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يات نظام الأحوال الشخصية محتو

الباب الأول: الزواج

الفصل الأول: الخطبة
الفصل الثاني: أحكام عامة للزواج

الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه
الفصل الرابع: حقوق الزوجين

الباب الثاني: آثار عقد الزواج 

الفصل الأول: النفقة
الفصل الثاني: النسب

الباب الثالث: الفرقة بين الزوجين

الفصل الأول: أحكام عامة للفرقة
الفصل الثاني: الطلاق
الفصل الثالث: الخلع

الفصل الرابع: فسخ عقد الزواج

الباب الرابع: آثار الفرقة بين الزوجين 

الفصل الأول: العدة
الفصل الثاني: الحضانة



الباب الخامس: الوصاية والولاية

الفصل الأول: أحكام عامة للوصاية والولاية
الفصل الثاني: الوصي

الفصل الثالث: الولي المعين من المحكمة
الفصل الرابع: تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة

الفصل الخامس: الغائب والمفقود

الباب السادس: الوصية

الفصل الأول: أحكام عامة للوصية
الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها

الفصل الثالث: مبطلات الوصية

الباب السابع: التركة والإرث

الفصل الأول: أحكام عامة للتركة والإرث
الفصل الثاني: ميراث أصحاب الفروض

الفصل الثالث: الحجب والتعصيب والعول والرد
الفصل الرابع: ميراث ذوي الأرحام

الفصل الخامس: ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب
الفصل السادس: التخارج في التركة

الباب الثامن: أحكام ختامية

الفهرس



الباب الأول: الزواج

وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: الخطبة

الفصل الثاني: أحكام عامة للزواج

الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه

الفصل الرابع: حقوق الزوجين
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الفصل الأول: الخطبة
المادة )الرقم(

المادة الأولى:
الخطبة هي طلب الزواج والوعد به.

المادة الثانية:
لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.

المادة الثالثة:
جميــع مــا يقدمــه الخاطــب أو المخطوبــة إلــى الآخــر خــال فتــرة الخطبــة يعــد هديــة؛ 

مــا لــم يصــرح الخاطــب بــأن مــا قدمــه يعــد مهــراً أو يجــر عــرف علــى أنــه مــن المهــر.
المادة الرابعة:

ــه  ــس ل ــه، فلي ــود إلي ــبب يع ــة بس ــن الخطب ــة ع ــب أو المخطوب ــن الخاط ــدل أي م إذا ع
ــة  ــن هدي ــه م ــا قدم ــه م ــترد من ــر أن يس ــرف الآخ ــا. وللط ــي قدمه ــة الت ــوع في الهدي الرج
إن كانــت قائمــة وإلا بمثلهــا، أو قيمتهــا يــوم قبضهــا، مــا لــم تكــن الهديــة مــا يســتهلك 

ــا. بطبيعته
وفي جميــع الأحــوال، إذا انتهــت الخطبــة بالوفــاة، أو بســبب لا يــد لأحــد الطرفيــن فيــه، 

فــا يســترد شــيء مــن الهدايــا.
المادة الخامسة:

ــل  ــات قب ــزواج أو م ــد ال ــرام عق ــن إب ــة ع ــب أو المخطوب ــن الخاط ــدل أي م 1- إذا ع
العقــد، وكان الخاطــب قــد ســلّم إلــى مخطوبتــه قبــل العقــد مــالاً علــى أنــه مــن المهــر، 
يحــق للخاطــب أو لورثتــه الرجــوع فيمــا ســلم بعينــه إن كان قائمــاً وإلا بمثلــه، أو بقيمتــه 

يــوم القبــض.
2-  إذا كانــت المخطوبــة اشــترت بالمهــر أو بعضــه لمصلحــة الــزواج –وفــق مــا جــرى 
ــه العــرف- وكان العــدول مــن الخاطــب بــا ســبب مــن قبلهــا، أو كان العــدول منهــا  ب

بســبب مــن الخاطــب، فلهــا الخيــار بيــن إعــادة المهــر أو تســليم مــا اشــتريته بحالــه.
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الفصل الثاني: أحكام عامة للزواج
المادة )الرقم(

المادة السادسة:
غايتــه  الزوجيــن،  بيــن  يرتــب حقوقــاً وواجبــات  بــأركان وشــروط،  الــزواج عقــد 

ورحمــة. بمــودة  الزوجــان  يرعاهــا  مســتقرة  أســرة  وإنشــاء  الإحصــان 
المادة السابعة:

الخلــوة -في ســبيل تطبيــق هــذا النظــام- هــي انفــراد الزوجيــن في مــكان ليــس عندهمــا 
ــز. مــن يميِّ

المادة الثامنة:
1- يجــب توثيــق عقــد الــزواج، وعلــى الزوجيــن -أو أحدهمــا- توثيقــه، وذلــك وفــق 

الأحــكام المنظمــة لذلــك.
2- يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق.

3- يوثــق عقــد زواج غيــر المســلم لــدى المختــص بالتوثيــق، وتبيــن لوائــح هــذا النظــام 
الأحــكام المتصلــة بذلــك.

المادة التاسعة:
أن  وللمحكمــة  عامــاً،  عشــر(  )ثمانيــة  دون  هــو  لمــن  الــزواج  عقــد  توثيــق  يمنــع 
التحقــق  بعــد  بالغــاً  كان  إذا  أنثــى  أو  كان  ذكــراً  ذلــك  دون  هــو  مــن  بــزواج  تــأذن 
 مــن مصلحتــه في هــذا الــزواج، وتبيــن لوائــح هــذا النظــام الضوابــط والإجــراءات 

الازمة لذلك.
المادة العاشرة:

يكتســب مــن تــزوج وفــق حكــم المــادة )التاســعة( مــن هــذا النظــام أهليــة التقاضــي في 
ــاره؛ إذا كان عاقــاً. كل مــا لــه عاقــة بالــزواج وآث
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المادة )الرقم(
المادة الحادية عشرة:

للمحكمــة أن تــأذن بــزواج المجنــون أو المعتــوه بنــاء علــى طلــب ولــي تزويجــه، بعــد 
توافــر الشــروط الآتيــة:

1- أن يقدم الولي تقريراً طبيّاً معتمداً عن حاله الجنون أو العته.
2- أن يقبل الطرف الآخر في عقد الزواج بعد اطاعه على حالة المجنون أو المعتوه.

3- أن يكون في هذا الزواج مصلحة للمجنون أو المعتوه.
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الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه
المادة )الرقم(

المادة الثانية عشرة:
أركان عقد الزواج هي:

1- الزوجان، وهما: الرجل والمرأة.
2- الإيجاب والقبول.

المادة الثالثة عشرة:
يشترط لصحة عقد الزواج ما يأتي:

1- تعيين الزوجين.
2- رضا الزوجين.

3- الإيجاب من الولي.
4- شهادة شاهدين.

مة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً. 5-  ألا تكون المرأة محرَّ
المادة الرابعة عشرة:

1- كفاءة الرجل شرطٌ للزوم عقد الزواج لا لصحته.
2- العبرة في كفاءة الرجل حين العقد بصاح دينه وكل ما قام العرف على اعتباره.

3-  لــكل ذي مصلحــة مــن الأقــارب -حتــى الدرجــة الثالثــة- يتأثــر بانعــدام الكفــاءة؛ 
الحــق في الاعتــراض علــى عقــد الــزواج، وتقــدر المحكمــة ذلــك.

المادة الخامسة عشرة:
مــع التقيــد بأحــكام المــادة )الثالثــة عشــرة( مــن هــذا النظــام، ينعقــد الــزواج بإيجــاب مــن 
الولــي وقبــول مــن الــزوج بلفــظ الــزواج الصريــح، وبالكتابــة عنــد العجــز عــن النطــق، 

وبالإشــارة المفهومــة عنــد العجــز عــن النطــق والكتابــة.
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المادة )الرقم(
المادة السادسة عشر:

يشترط في الإيجاب والقبول:
1- أن يكونا متوافقين صراحةً.

2- أن يكونــا مقترنيــن في مجلــس واحــد حقيقــة، ويصــح أن يكونــا مقترنيــن في مجلــس 
واحــد حكمــا؛ً وذلــك وفقــاً لمــا تقــرره الأحــكام النظاميــة مــن هــذا الشــأن.

3-  أن يكون منجزين، لا معلقين على شرط ولا مضافين إلى مستقبل.
المادة السابعة عشرة:

1- يكــون ترتيــب الأوليــاء في الــزواج علــى النحــو الآتــي: الأب، ثــم وصيــه، ثــم الجــد 
لأب وإن عــا، ثــم الابــن، ثــم ابنــه وإن نــزل، ثــم الأخ الشــقيق ثــم الأخ لأب، ثــم ابــن 
الأخ الشــقيق ثــم ابــن الأخ لأب وإن نــزلا، ثــم العــم الشــقيق ثــم العــم لأب، ثــم بنوهمــا 

وإن نزلــوا، ثــم أقــرب عصبــة علــى ترتيــب الإرث، ثــم القاضــي.
2- إذا اســتوى الأوليــاء في الدرجــة؛ تعيــن مــن عينتــه المــرأة منهــم، وإن لــم تُعيــن جــاز 

تولــى أي منهــم عقــد الــزواج.
3-  ليــس للولــي -ولــو كان الأب- أن يــزوج موليتــه بغيــر رضاهــا علــى أن يُضمّــن عقــد 

الــزواج مــا يثبــت الرضا.
المادة الثامنة عشر:

يشــترط في الولــي -في الــزواج- أن يكــون ذكــراً عاقــاً بالغــاً ســن الرشــد، موافقــاً للمــرأة 
ج الولــيُّ الــذي يليه. في الديــن فــإن فُقــد شــرط؛ زَوَّ

المادة التاسعة عشرة:
إذا تعــذر حضــور ولــي المــرأة أو تعــذر تبليغــه؛ فتنقــل المحكمــة بنــاءً علــى طلــب المرأة 

ولايــة التزويــج إلــى الولــي الــذي يليه.
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المادة )الرقم(
المادة العشرون:

إذا منــع الولــي -ولــو كان الأب- موليتــه مــن الــزواج بكفئهــا الــذي رضيــت بــه؛ تتولــى 
ــة  ــة، وللمحكم ــن ذي مصلح ــا أو م ــب منه ــة بطل ــرأة المعضول ــج الم ــة تزوي المحكم
نقــل ولايتهــا لأي مــن الأوليــاء لمصلحــة تراهــا، أو تفويــض أحــد المرخصيــن -وفــق 

الأحــكام النظاميــة- بإجــراء العقــد.
المادة الحادية والعشرون:

يشــترط في الشــاهد أن يكــون رجــاً بالغــاً عاقــاً ســامعاً الإيجــاب والقبــول فاهمــاً 
المقصــود بهمــا، وأن يكــون مســلماً متــى كان الــزوجُ مســلماً.

المادة الثانية والعشرون:
يحرم على التأبيد بسبب القرابة من النسب، الزواجُ من:

1- الأصل وإن عا.
2- الفرع وإن نزل.

3- فروع الوالدين وإن نزلوا
4-  الطبقة الأولى من فروع الأجداد أو الجدات.

المادة الثالثة والعشرون:
1-  يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة، زواج الرجل من:

أ-أمهات زوجته وإن علون.
ب-بنات زوجته التي دخل بها.

ج-من كانت زوجة أحد أصوله وإن علوا، أو أحد فروعه وإن نزلوا.
2-  الجمــاع في غيــر الــزواج الصحيــح يُوجــب مــا يوجبــه التحريــم بالمصاهــرة في 

الــزواج الصحيــح.
المادة الرابعة والعشرون:

ــذب  ــو أك ــاء ول ــام القض ــا أم ــي لاعنه ــرأة الت ــن الم ــل م ــد زواج الرج ــى التأبي ــرم عل يح
نفســه.



13

المادة )الرقم(
المادة الخامسة والعشرون:

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذا توافر الشرطان الآتيان:
1- أن يقع الرضاع في العامين الأولين من الولادة.

2- أن يبلغ )خمس( رضعات متيقنة متفرقة ولو تقارب وقتها.
المادة السادسة والعشرون:

يحرم الزواج مؤقتاً، في الحالات الآتية:
1- زواج الرجل من المعتدة من غيره.

2- زواج الرجــل مــن البائــن منــه بينونــة كبــرى بطاقهــا ثاثــاً مــع مراعــاة أحــكام المــادة 
)الخامســة والثمانيــن( مــن هــذا النظــام.

3- الجمــع بيــن أكثــر مــن أربــع نســوة ولــو كانــت إحداهــن في عــدة طــاق رجعــي أو 
بائــن أو فســخ. 

4- الجمع بين الأختين، أو بين المرأة وعمتها أو خالتها.
5- زواج المحرمِ بالحج أو العمرة قبل التحلل.

6- زواج المسلم من غير الكتابية.
7-  زواج المسلمة من غير المسلم.

المادة السابعة والعشرون:
1- الزوجان عند شروطهما.

2- لا يكــون الشــرط مثبتــاً لخيــار فســخ عقــد الــزواج إلا إذا نــص علــى الشــرط كتابــةً في 
وثيقــة عقــد الــزواج أو أقــر بــه الزوجــان.

المادة الثامنة والعشرون:
إذا لــم يــفِ أحــد الزوجيــن بمــا شــرطه الآخــر وفقــاً لمــا تضمنتــه المــادة )الســابعة 
والعشــرون( مــن هــذا النظــام؛ فللمشــترط طلــب فســخ عقــد الــزواج متــى شــاء إلا إذا 

ــة. ــه صراح ــقط حق أس
ــة  ــن الزوج ــوض، وإذا كان م ــا ع ــخ ب ــون الفس ــزوج فيك ــن ال ــاء م ــدم الوف ــإذا كان ع ف

ــر. ــى المه ــد عل ــوض لا يزي ــون بع فيك
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المادة )الرقم(
المادة التاسعة والعشرون:

1- إذا اشــترط في عقــد الــزواج مــا ينــافي اســتمراره، أو جُعــل عقــد الــزواج مقابــل عقــد 
زواج آخــر؛ فالعقــد باطــل.

2- مــع مراعــاة مــا تضمنتــه الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة، يصــح عقــد الــزواج، ويبطــل 
الشــرط إذا كان منافيــاً لمقتضــى العقــد.

المادة الثاثون:
الزواج نوعان، وهما:

1- زواجٌ صحيح.
2- زواجٌ غير صحيح، ويشمل ما يأتي:

أ-الزواج الباطل.
ب-الزواج الفاسد.

المادة الحادية والثاثون:
ــن  ــاره مــن حي ــه وشــروطه، ويرتــب آث ــزواج صحيحــاً إذا توافــرت أركان يكــون عقــد ال

انعقــاده.
المادة الثانية والثاثون:

يكــون عقــد الــزواج باطــاً إذا تخلــف أحــد أركانــه، أو أحــد شــروط صحتــه، أو اُشــترط 
فيــه أحــد الشــرطين الوارديــن في الفقــرة )1( مــن المــادة )التاســعة والعشــرين( مــن هــذا 

النظــام.
المادة الثالثة والثاثون:

1- لا يرتب الزواج الباطل أي أثر قبل الدخول.
2- يترتب على الزواج الباطل بعد الدخول، الأحكام الآتية:

أ-وجوب العدة.
ب-حرمة المصاهرة.

ج- استحقاق المرأة مهر المثل ما لم يسم مهر، إن كانت لا تعلم حكم العقد.
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المادة )الرقم(
المادة الرابعة والثاثون:

1- تفســخ المحكمــة عقــد الــزواج الفاســد، ولا يترتــب عليــه أي أثــر قبــل الدخــول إلا 
الطــاق إذا أوقعــه الــزوج فيقــع بائنــاً بينونــةً صغــرى.

2- يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول ما يأتي:
أ-استحقاق المرأة المهر المسمى.

ب-ثبوت نسب الولد.
ج-وجوب العدة.

د-حرمة المصاهرة.
هـ-استحقاق المرأة النفقة ما لم تكن عالمة فساد العقد.

و-الطاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى.
3-  تطبــق الآثــار المترتبــة علــى الــزواج الفاســد علــى كل زواج باطــل بعــد الدخــول إذا 

كان الزوجــان لا يعلمــان حكمــه.
المادة الخامسة والثاثون:

يصــح للزوجيــن إبــرام عقــد زواج جديــد مســتوفٍ الأركانَ والشــروط دون الحاجــة إلــى 
حكــم قضائــي بفســخ العقــد الســابق الفاســد أو الباطــل، وذلــك مــع مراعــاة الإجــراءات 

المنظمــة للتوثيــق.
المادة السادسة والثاثون:

المهر هو المال الذي يدفعه الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج.
المادة السابعة والثاثون:

كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صح أن يكون مهراً.
المادة الثامنة والثاثون:

المهر ملك للمرأة، لا تجبر على أي تصرف فيه.
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المادة )الرقم(
المادة التاسعة والثاثون:

1- يجوز الاتفاق في عقد الزواج على تأجيل المهر كله أو بعضه.
2- إذا لــم ينــصّ في العقــد علــى تأجيــل المهــر ولــم يحــدد وقــت معيــن لتســليمه، فيتعيــن 

تســليمه عنــد المطالبــة به.
3- إذا نص في العقد على تأجيل المهر فا يخلو من الأحوال الآتية:

أ-إذا ذكر أجل معلوم، فيحل المهر بحلول الأجل.
ب-إذا ذكر أجل غير معلوم، فهو معجل.

ج- إذا لم يذكر وقت الأجل، فيحل بالفرقة البائنة، أو وفاة أحد الزوجين.
المادة الأربعون:

1- يجب المهر بموجب عقد الزواج الصحيح.
ى كامــاً -أو مهــر المثــل- بالدخــول، أو الخلــوة، أو وفــاة أحــد  2- يتأكــد المهــر المســمَّ

الزوجين.
ــا  ــمى، وإلا فله ــر مس ــر إن كان المه ــف المه ــول نص ــل الدخ ــة قب ــتحق المطلق 3-  تس

ــل. متعــة لا تتجــاوز نصــف مهــر المث
المادة الحادية والأربعون:

يثبت للمرأة مهر المثل في الأحوال الآتية:
1-  السكوت عن تسمية المهر.

2-  نفي المهر في عقد الزواج.
3-  فساد المهر المسمى.
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الفصل الرابع: حقوق الزوجين
المادة )الرقم(

المادة الثانية والأربعون:
يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي:

1- حســن المعاشــرة بينهمــا بالمعــروف، وتبــادل الاحتــرام بمــا يــؤدي للمــودة والرحمــة 
. بينهما

2- عدم إضرار أحدهما بالآخر ماديّاً أو معنويّاً.
3- عــدم امتنــاع أحــد الزوجيــن عــن المعاشــرة الزوجيــة أو الإنجــاب إلا بموافقــة 

الطــرف الآخــر.
4- السكن في بيت الزوجية، بمبيت الزوج فيه وبقاء الزوجة معه.

5-  المحافظة على مصلحة الأسرة، ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم.
وعلــى الــزوج النفقــة بالمعــروف، والعــدل بيــن الزوجــات في القســم والنفقــة الواجبــة، 

وعلــى الزوجــة الطاعــة بالمعــروف، وإرضــاع أولادهمــا مــا لــم يكــن هنــاك مانــع.
المادة الثالثة والأربعون:

1-  للزوجــة الامتنــاع عــن الدخــول والانتقــال إلــى بيــت الزوجيــة حتــى تقبــض مهرهــا 
الحــال ويهيــئ الــزوج لهــا المســكن المناســب، ولهــا الحــق في النفقــة خــال هــذه المــدة.
ــاً في ذمــة  2-  إذا رضيــت الزوجــة بالدخــول قبــل أن تقبــض مهرهــا الحــال، فيبقــى دَيْن
الــزوج لهــا المطالبــة بــه في أي وقــت شــاءت، وليــس لهــا الامتنــاع بعــد ذلــك إذا هيَّــأ لهــا 

المســكن المناســب.





الباب الثاني: آثار عقد الزواج 

وفيه فصلان:

الفصل الأول: النفقة

الفصل الثاني: النسب





21

الفصل الأول: النفقة
المادة )الرقم(

المادة الرابعة والأربعون:
1- نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة.

2- إن لــم يوجــد لمجهــول الأبويــن مــال ولــم يتبــرع أحــد بالإنفــاق عليــه، كانــت نفقتــه 
علــى الدولــة.

المادة الخامسة والأربعون:
والســكن،  والكســوة،  الطعــام،  وتشــمل:  عليــه،  المنفــق  حقــوق  مــن  حــق  النفقــة 
ــة. ــة ذات الصل ــكام النظامي ــرره الأح ــا تق ــرف وم ــب الع ــية بحس ــات الأساس والحاجي

المادة السادسة والأربعون:
يراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق.

المادة السابعة والأربعون:
1- يجوز أن تكون النفقة نقداً.

2-  يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً.
المادة الثامنة والأربعون:

ــه )المــادة السادســة والأربعــون( مــن هــذا النظــام، يجــوز  1- مــع مراعــاة مــا تقضــي ب
ــر الأحــوال. ــادة النفقــة أو إنقاصهــا تبعــاً لتغي زي

ــدور  ــخ ص ــن تاري ــنة( م ــي )س ــل مض ــا قب ــة أو إنقاصه ــادة النفق ــوى زي ــمع دع 2- لا تُس
الحكــم بالنفقــة إلا في الظــروف الاســتثنائية التــي تقدرهــا المحكمــة.

3- تُحسَب زيادة النفقة أو نقصانها اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.
المادة التاسعة والأربعون

تســتحق النفقــة المســتمرة للزوجــة والأولاد والوالديــن مــن تاريــخ إقامــة الدعــوى 
ــاً ممتــازاً يقــدم علــى ســائر الديــون بخــاف النفقــة الماضيــة،  للمطالبــة بهــا، وتعــد دين

ــون. ــي الدي ــم باق ــى حك ــع إل فتخض
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المادة )الرقم(
المادة الخمسون:

تكــون المطالبــة بالنفقــة وفــق الأحــكام المنظمــة لذلــك. وللمحكمــة -عنــد الاقتضــاء- 
ــاء علــى  ــة لمســتحقها بن ــاً يتعلــق بنفقــة مســتمرة، الحكــم بنفقــة مؤقت ــاء نظرهــا طلب أثن

طلبــه دون حضــور الطــرف الآخــر.
المادة الحادية والخمسون:

مــع مراعــاة أحــكام المــادة )الثالثــة والأربعيــن( مــن هــذا النظــام، تجــب النفقــة للزوجــة 
نتــه مــن نفســها حقيقــةً أو حكمــاً. علــى زوجهــا بموجــب عقــد الــزواج الصحيــح إذا مكَّ

المادة الثانية والخمسون:
1- لا يسقط حق الزوجة في النفقة إلا بالأداء أو الإبراء.

2- لا تســمع الدعــوى بنفقــة الزوجــة عــن مــدة ســابقة تزيــد علــى )ســنتين( مــن تاريــخ 
إقامــة الدعــوى.

المادة الثالثة والخمسون:
1- تحب النفقة للمعتدة من طاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها.

2- لا تحب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاماً، فلها النفقة حتى تضع حملها.
المادة الرابعة والخمسون:

1- لا نفقــة للمعتــدة مــن الوفــاة إلا إذا كانــت حامــاً فتجــب نفقتهــا في مــال الحمــل حتــى تضــع 
حملهــا، فــإن لــم يكــن لــه مــال وجبــت النفقــة علــى وارث الحمــل.

2- يحق للمعتدة من الوفاة السكنى في بيت الزوجية مدة العدة.
المادة الخامسة والخمسون:

يســقط حــق الزوجــة في النفقــة إذا منعــت نفســها مــن الــزوج، أو امتنعــت عــن الانتقــال 
إلــى بيــت الزوجيــة أو المبيــت فيــه أو الســفر مــع الــزوج، مــن دون عــذر مشــروع.

المادة السادسة والخمسون:
ــد  ــترطت في عق ــب، إلا إذا اش ــة المناس ــكن الزوجي ــا في مس ــع زوجه ــة م ــكن الزوج تس

ــزواج خــاف ذلــك. ال
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المادة )الرقم(
المادة السابعة والخمسون:

ــه، وأولاده مــن غيرهــا متــى كان  ــة: أبوي 1- للــزوج أن يســكن مــع زوجتــه في بيــت الزوجي
مكلفــاً بالإنفــاق عليهــم، بشــرط ألا يلحــق الزوجــة ضــرر مــن ذلــك.

2- للزوجــة أن تســكن معهــا في بيــت الزوجيــة أولادهــا مــن غيــر الــزوج إذا لــم يكــن لهــم 
حاضــن غيرهــا أو أنهــم يتضــررون مــن مفارقتهــا، أو إذا رضــي الــزوج بذلــك صراحــة أو 

ضمنــاً، ويحــق للــزوج العــدول متــى لحقــه ضــرر مــن ذلك.
ــره، فليــس لأي  ــة أو اســتئجاره أو توفي ــة بيــت الزوجي 3- إذا اشــترك الزوجــان في ملكي

منهمــا أن يســكن معهمــا أحــداً إلا برضــا الطــرف الآخــر.
المادة الثامنة والخمسون:

ــراً أو  ــه، إذا كان الأب موس ــال ل ــذي لا م ــد ال ــة الول ــرداً نفق ــى الأب منف ــب عل 1- تج
ــب. ــى التكس ــادراً عل ق

2- دون إخــال بالفقــرة )1( مــن هــذه المــادة، تحــب النفقــة لابــن إلــى أن يصــل إلــى الحــد 
الــذي يقــدر فيــه أمثالــه علــى التكســب، وللبنــت إلــى أن تتــزوج.

المادة التاسعة والخمسون:
في حــال عــدم إنفــاق الأب الموســر أو غيابــه ولــم يكــن لــه مــال يمكــن الإنفــاق منــه علــى 
الولــد؛ تنفــق الأم علــى الولــد إن كانــت موســرة، وإن كانــت معســرة فينفــق مــن تجــب 
عليــه النفقــة في حالــة عــدم الأب، وتكــون دينــاً علــى الأب يرجــع بهــا مــن أنفــق إن كان 
قــد نــوى الرجــوع علــى الأب حيــن إنفاقــه، ولا تُســمع دعــوى الرجــوع بنفقــة تزيــد علــى 

)ســنة( ســابقة التاريــخ إقامــة الدعــوى.
المادة الستون:

مــع مراعــاة مــا تقضــي بــه المــادة )التاســعة والخمســون( مــن هــذا النظــام، في حــال وفــاة 
ــرين  ــه الموس ــن أقارب ــه م ــن يرث ــى م ــد عل ــة الول ــب نفق ــاره، تج ــده أو إعس الأب أو فق

ــه. بحســب أنصبتهــم في الإرث من
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المادة )الرقم(
المادة الحادية والستون:

يلتــزم الأب بأجــرة إرضــاع ولــده الصغيــر في الحوليــن إذا تعــذر علــى الأم إرضاعــه أو 
لــم تعُــد زوجــة لــأب، ويعــد ذلــك مــن النفقــة.

المادة الثانية والستون:
تحــب للوالديــن غيــر الموســرين النفقــة كلهــا أو تكميلهــا علــى الأولاد الموســرين 

ــب. ــى التكس ــن عل ــدان قادري ــو كان الوال ــاراً ول ــاراً أو صغ ــم- كب ــدر إرثه -بق
المادة الثالثة والستون:

إذا أنفــق أحــد الأولاد علــى والديــه أو أحدهمــا ولــم ينــو الرجــوع علــى إخوتــه فليــس لــه 
مطالبتهــم. فــإن نــوى حيــن إنفاقــه الرجــوع عليهــم -فيمــا زاد علــى نصيبــه- فلــه ذلــك، 
ــن  ــاً م ــن( يوم ــة وثماني ــى )مائ ــد عل ــابقة تزي ــدة س ــن م ــا ع ــوى به ــمع الدع ــى ألا تس عل

تاريــخ إقامــة الدعــوى.
المادة الرابعة والستون:

دون إخــال بأحــكام النفقــة المتعلقــة بــالأولاد والوالديــن الــواردة في هــذا النظــام، تحــب 
نفقــة كل مســتحق للنفقــة -غيــر قــادر علــى التكســب- علــى وارثيــه الموســرين بحســب 

أنصبتهــم في الإرث منــه.
المادة الخامسة والستون:

إذا تعــدد المســتحقون للنفقــة، ولــم يســتطع مــن وجبــت عليــه الإنفــاق عليهــم جميعــاً، 
تُقــدم نفقــة الزوجــة، ثــم نفقــة الأولاد، ثــم نفقــة الوالديــن؛ ثــم نفقــة الأقــارب: الأقــرب 

فالأقــرب.
المادة السادسة والستون:

مــع مراعــاة مــا تقضــي بــه المــادة )التاســعة والخمســون( مــن هــذا النظــام، تســقط نفقــة 
القريــب بمضــي المــدة مــا لــم ينفــق عليــه غيــر من وجبــت عليــه بنية الرجــوع، ولا تُســمع 

دعــوى الرجــوع بنفقــة تزيــد علــى )مائــة وثمانيــن( يومــاً مــن تاريــخ إقامــة الدعــوى.
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الفصل الثاني: النسب
المادة )الرقم(

المادة السابعة والستون:
1- مــع مراعــاة حكــم المــادة )الرابعــة والثاثيــن( مــن هــذا النظــام، لا يثبــت نســب الولــد 

إلــى أبيــه إلا بالــولادة في عقــد زواج صحيــح أو بالإقــرار أو بالبينــة.
2- يثبت نسب الولد إلى أمه بثبوت الولادة.

المادة الثامنة والستون:
1- يثبــت نســب الولــد إلــى أبيــه إذا ولــد حــال قيــام عقد الــزواج الصحيــح أو بعــد انتهائه 

قبــل انقضــاء مــدة أكثــر الحمــل، مــا لــم يثبت عــدم إمــكان التاقــي بيــن الزوجين.
2- مــدة أكثــر الحمــل )عشــرة( أشــهر، وللمحكمــة الحكــم بخــاف ذلــك بنــاء علــى 

تقريــر طبــي معتمــد.
المادة التاسعة والستون:

يشترط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت الآتي:
1- أن يكون المقر بالغاً عاقاً مختاراً.

2- أن يكون الولد مجهول النسب.
3- أن يصدقه المقر له إن كان بالغاً عاقاً.

4- أن يكون فارق السن بين المقر والولد يحتمل صدق الإقرار.
5- أن يثبت أن الولادة في عقد زواج صحيح أو فاسد، إذا كان الإقرار من الأب.

6- أن يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي.
المادة السبعون

للمحكمــة في الأحــوال الاســتثنائية، أو عنــد التنــازع في إثبــات نســب الولــد، أو بنــاءً علــى 
طلــب جهــة مختصــة، أن تأمــر بإجــراء فحــص الحمــض النــووي، وذلــك وفــق القواعــد 
المنظمــة لذلــك، وعلــى المحكمــة أن تحكــم بمــا تنتهــي إليــه نتيجــة الفحــص، علــى ألا 

تصــدر المحكمــة أمرهــا إلا بعــد التحقــق ممــا يأتــي: 
1- أن يكون الولد مجهول النسب.

2- أن يكون فارق السن يحتمل نسبة الولد.
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المادة )الرقم(
المادة الحادية والسبعون

إذا كان المقِــرُّ امــرأة فــا يثبــت نســب الولــد مــن زوجهــا الحالــي أو الســابق إلا بإقــراره 
وفــق الشــروط الــواردة في المــادة )التاســعة والســتين( مــن هــذا النظــام، أو قامــت البينــة 

علــى أن الــولادة كانــت في عقــد زواج صحيــح أو فاســد.
المادة الثانية والسبعون

إذا ثبــت النســب وفقــاً لمــا تقضــي بــه المــادة )الســابعة والســتون( مــن هــذا النظــام، فــا 
تســمع الدعــوى بنفيــه.

المادة الثالثة والسبعون:
في الأحــوال التــي يثبــت فيهــا نســب الولــد بالــولادة في عقــد الــزواج، فليــس للرجــل أن ينفــي 

نســب الولــد إليــه إلا باللعــان مــن خــال التقــدم بدعــوى، إذا توافــر الشــرطان الآتيــان:
1- أن يتم تقديم الدعوى خال )خمسة عشر( يوماً من تاريخ علمه بالولادة.

2- ألا يتقدم النفي إقرار بأبوته صراحة أو ضمناً.
المادة الرابعة والسبعون:

ــراء  ــد إج ــا بع ــة فيه ــر المحكم ــد، فتنظ ــب الول ــي نس ــان لنف ــوى لع ــت دع 1- إذا رفع
فحــص الحمــض النــووي بنــاءً علــى أمــر المحكمــة، إذا وافقــت المــرأة علــى إجرائــه.
2- إذا لــم توافــق المــرأة علــى إجــراء فحــص الحمــض النــووي، فتســتكمل المحكمــة 

النظــر في دعــوى اللعــان بدونــه.
3- يكــون اللعــان لنفــي نســب الولــد أمــام المحكمــة وفــق الصيغــة المقــررة شــرعاً، وإذا 
حلــف الرجــل أيمــان اللعــان وامتنعــت المــرأة عــن أدائــه، فتحكــم المحكمــة مــن دون 

أيمانهــا.
المادة الخامسة والسبعون 

يترتــب علــى اللعــان -مــع مراعــاة نتيجــة فحــص الحمــض النــووي وفقــاً لأحــكام المــادة 
)الرابعــة والســبعين( مــن هــذا النظــام- انتفــاء نســب الولــد، ويثبــت نســب الولــد ولــو 

بعــد الحكــم بنفيــه إذا أكــذب الرجــل نفســه، ولا يقبــل منــه نفيــه بعــد ذلــك.



الباب الثالث: الفرقة بين الزوجين

وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: أحكام عامة للفرقة

الفصل الثاني: الطلاق

الفصل الثالث: الخلع

الفصل الرابع: فسخ عقد الزواج
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الفصل الأول: أحكام عامة للفرقة
المادة )الرقم(

المادة السادسة والسبعون:
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية: 

1- الطاق.
2- الخُلع.

3- فسخ عقد الزواج.
4- وفاة أحد الزوجين.

5- اللعان بين الزوجين.
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الفصل الثاني: الطلاق
المادة )الرقم(

المادة السابعة والسبعون:
الطاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.

المادة الثامنة والسبعون:
اللفظ الدال على الطاق نوعان:

1- صريح، وهو لفظ الطاق أو ما تصرفه منه.
2- كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطاق وغيره إذا نوى به الزوج الطاق.

المادة التاسعة والسبعون:
يقع الطاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.

المادة الثمانون:
لا يقع الطاق في الحالات الآتية:

1- طاق غير العاقل أو غير المختار.
م. 2- طاق من زال عقله اختياراً ولو بمُحَرَّ

3- طاق من اشتد غضبه حتى حال بينه وبين تحكمه في ألفاظه.
4- إذا كانــت الزوجــة في حــال حيــض، أو نفــاس، أو طهــر جامعهــا زوجهــا فيــه، وكان 

الــزوج يعلــم بحالهــا.
المادة الحادية والثمانون:

1-  يقــع الطــاق المعلــق علــى فعــل شــيء أو تركــه؛ إلا إذا كان التعليــق بنيــة الحــث أو 
المنــع أو التصديــق أو التكذيــب، ولــم يقتــرن بالتعليــق قصــد إيقــاع الطــاق.
2-  لا يقع الطاق بالحنث بيمين الطاق أو الحرام إلا إذا قصد به الطاق.

المادة الثانية والثمانون:
لا يقبــل الطعــن في صحــة الطــاق في الحــالات الــواردة في المادتين )الثمانيــن( و)الحادية 

والثمانيــن( مــن هــذا النظــام متي وثّــق وفقــاً للإجــراءات النظامية.
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المادة )الرقم(
المادة الثالثة والثمانون:

كل طاق اقترن بالعدد لفظاً أو إشارة أو تكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة.
المادة الرابعة والثمانون:

1- يصح توكيل الزوج غيره -ذكراً كان أو أنثى- بالتطليق.
ــن  ــاق م ــاع الط ــد إيق ــة بع ــة الموثق ــن الوكال ــوع ع ــزوج في الرج ــول ال ــل ق 2- لا يُقب

الوكيــل إلا إذا وثــق الــزوج رجوعــه قبــل وقــوع الطــاق.
المادة الخامسة والثمانون:

الطاق نوعان، هما:
1- طاق رجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة.

2- طاق بائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وينقسم إلى قسمين:
ــر  ــد ومه ــا إلا بعق ــده لمطلقه ــة بع ــل المطلق ــرى، لا تح ــة صغ ــن بينون ــاق البائ أ-الط

ــابقة. ــات الس ــاب الطلق ــع احتس ــن م جديدي
ــاء  ــد انقض ــا إلا بع ــده لمطلقه ــة بع ــل المطلق ــرى، لا تح ــة كب ــن بينون ــاق البائ ب-الط

ــل. ــزوج التحلي ــر قصــد ال ــح مــن غي عدتهــا مــن زوج آخــر دخــل بهــا في زواج صحي
المادة السادسة والثمانون:

كل طاق في زواج صحيح بعد طاقاً رجعيّاً ما عدا:
1- الطاق المكمل للثاث، تبين به المرأة بينونة كبرى.

2- الطاق قبل الدخول أو الخلوة، تبين به المرأة بينونة صغرى.
المادة السابعة والثمانون:

إذا طلــق الــزوج زوجتــه طاقــاً رجعيّــاً فلــه مراجعتهــا مــا لــم تنتــه العــدة، ولا يســقط حــق 
المراجعــة بالتنــازل عنه.
المادة الثامنة والثمانون:

ــارة  ــا فبالإش ــز عنهم ــد العج ــةً، وعن ــاً أو كتاب ــح، نطق ــظ الصري ــة باللف ــح المراجع تص
ــة. ــدة مراجع ــاع في الع ــد الجم ــة. ويع المفهوم
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المادة )الرقم(
المادة التاسعة والثمانون:

لا تصح المراجعة إلا منجزة، ولا يجوز تعليقها على شرط أو إضافتها إلى المستقبل.
المادة التسعون:

يجــب علــى الــزوج أن يوثــق الطــاق أمــام الجهة المختصــة -وفــق الإجــراءات المنظمة 
لذلــك- وذلــك خــال مــدة أقصاهــا )خمســة عشــر( يومــاً مــن حيــن البينونــة، ولا يخــل 

ذلــك بحــق الزوجــة في إقامــة دعــوى إثبــات الطــاق.
المادة الحادية والتسعون:

إذا لــم يوثــق الــزوج الطــاق علــى النحــو الــوارد في المــادة )التســعين( مــن هــذا النظــام، 
ــى  ــد الأدن ــن الح ــل ع ــا لا يق ــض بم ــق بتعوي ــا الح ــا، فله ــه له ــرأة بطاق ــم الم ــم تعل ول

لمقــدار النفقــة مــن تاريــخ وقــوع الطــاق إلــى تاريــخ علمهــا بــه.
المادة الثانية والتسعون:

1- يجــب علــى الــزوج في الطــاق الرجعــي توثيــق المراجعــة، وفقــاً للإجــراءات 
المنظمــة لذلــك خــال مــدة أقصاهــا )خمســة عشــر( يومــاً مــن تاريــخ المراجعــة إذا كان 

ــق الطــاق. وث
2- إذا لــم يوثــق الــزوج المراجعــة علــى النحــو الــوارد في الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة، 

ولــم تعلــم بهــا المــرأة، ثــم تزوجــت بآخــر فــا تصــح المراجعــة.
3- إذا لــم يوثــق الــزوج المراجعــة ولــم تعلــم بهــا الزوجــة، فلهــا المطالبــة بالنفقــة عــن 
ــة والخمســين( مــن  المــدة الســابقة، وذلــك اســتثناء مــن الفقــرة )۲( مــن المــادة )الثاني

هــذا النظــام.
المادة الثالثة والتسعون:

لا يقبل قول الزوجة في دعوى الطاق والمراجعة إلا ببينة.
المادة الرابعة والتسعون:

يقبــل قــول الزوجــة في انقضــاء عــدة الطــاق قبــل المراجعــة إذا كانــت المــدة تحتمــل 
انقضــاء العــدة فيهــا عــادة.
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الفصل الثالث: الخلع
المادة )الرقم(

المادة الخامسة والتسعون:
الخلــع هــو فــراق بيــن الزوجيــن بطلــب الزوجــة وموافقــة الــزوج مقابــل عــوض تبذلــه 

الزوجــة أو غيرهــا.
المادة السادسة والتسعون:

يصــح الخُلــع بتراضــي الزوجيــن كاملــي الأهليــة علــى إنهــاء عقــد الــزواج، دون الحاجــة 
إلــى حكــم قضائي.

المادة السابعة والتسعون:
يقــع الخلــع بــأي لفــظ دل علــى الفرقــة بالنطــق أو الكتابــة وعنــد العجــز عنهما فبالإشــارة 
ــة  ــة بائن ــون فرق ــاق، ويك ــظ الط ــو كان بلف ــزواج ول ــد ال ــخاً لعق ــد فس ــة، ويع المفهوم

بينونــة صغــرى، ولا يحســب مــن التطليقــات الثــاث.
المادة الثامنة والتسعون:

ــه الزوجــة، بمــا في ذلــك حــال حيضهــا، ونفاســها،  يقــع الخلــع في أي حــالٍ كانــت علي
ــه. والطُّهــر الــذي جَامعهــا زوجهــا في

المادة التاسعة والتسعون:
ــا يعــد  ــا عــوض ف ــه ب ــزوج زوجت ــع ال ــإذا خال ــر عــوض، ف ــع إذا كان بغي ــع الخل لا يق

ــاق. ــكام الط ــق أح ــاً، وتطب خلع
المادة المائة:

كلُّ مــا صــحَّ اعتبــاره مــالاً صــحَّ أن يكــون عوضــاً في الخلــع، ولا يجــوز أن يكــون 
العــوض إســقاط أي حــق مــن حقــوق الأولاد أو حضانتهــم.

المادة الأولى بعد المائة:
إذا كان عــوض الخُلــع هــو المهــر فيقتصــر علــى تســليم مــا قُبِــضَ مــن المهــر، ويســقط 

مــا بقــي منــه ولــو كان مؤجــاً.
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المادة )الرقم(
المادة الثانية بعد المائة:

1- يجــب توثيــق الخلــع، وعلــى الزوجيــن -أو أحدهمــا- توثيقــه، وفــق الأحــكام 
المنظمــة لذلــك.

2- يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الخلع بأي من وسائل الإثبات.
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الفصل الرابع: فسخ عقد الزواج
المادة )الرقم(

المادة الثالثة بعد المائة:
كل تفريــق بحكــم قضائــي يعــد فســخاً، وتكــون فرقــة بائنــة بينونــة صغــرى، ولا تحســب 

مــن التطليقــات الثــاث. 
المادة الرابعة بعد المائة:

1- لــكل مــن الزوجيــن طلــب فســخ عقــد الــزواج لعلــة مضــرة في الآخــر أو منفــرة تمنــع 
ــم  ــا ل ــزواج أو طــرأت بعــده- م ــل عقــد ال ــة قب ــت العل ــة -ســواء كان المعاشــرة الزوجي
يكــن طالــب الفســخ عالمــاً بالعلــة حيــن إبــرام العقــد أو علــم بهــا بعــد إبرامــه وحصــل 

منــه مــا يــدل علــى الرضــا بهــا مــن قــول أو فعــل.
2- للمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة في معرفة العلة وتقديرها.

المادة الخامسة بعد المائة:
إذا فسخ عقد الزواج لعلة في أحد الزوجين، فعلى المحكمة أن تقرر ما يأتي:

1- إذا كانــت العلــة حدثــت في أي مــن الزوجيــن بعــد الدخــول، فليــس للــزوج اســترداد 
مــا دفعــه مــن المهــر.

2- إذا كانــت العلــة في أي مــن الزوجيــن ســابقة للعقــد وكان الفســخ قبــل الدخــول أو 
الخلــوة، فيســترد الــزوج مــا دفعــه مــن المهــر ويســقط مــا بقــي منــه ولــو كان مؤجــاً.

ــوة،  ــول أو الخل ــد الدخ ــخ بع ــد وكان الفس ــابقة للعق ــزوج س ــة في ال ــت العل 3- إذا كان
ــر. ــة المه فللزوج

4- إذا كانــت العلــة في الزوجــة ســابقة للعقــد وكان الفســخ بعــد الدخــول أو الخلــوة؛ 
فللزوجــة المهــر، ويجــوز للــزوج الرجــوع بالمهــر علــى مــن غــره.

المادة السادسة بعد المائة:
1-  تفســخ المحكمــة عقــد زواج الزوجــة التــي لــم يتــم الدخــول بهــا، بنــاء علــى طلبهــا 
لعــدم أداء الــزوج مهرهــا الحــال إذا انتهــى الأجــل الــذي حددتــه المحكمــة لأداء المهــر 

ولــم يــؤده، علــى ألا يزيــد الأجــل علــى )ثاثين(يومــاً مــن تاريــخ الطلــب.
2- لا يفســخ عقــد الــزواج لعــدم أداء المهــر للزوجــة التــي تــم الدخــول بهــا، ويبقــى دينــاً 

في ذمــة الــزوج، ويحكــم بالمهــر الحــال منــه عنــد مطالبــة الزوجــة بــه.
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المادة )الرقم(
المادة السابعة بعد المائة:

ــن  ــا ع ــع زوجه ــة إذا امتن ــب الزوج ــى طل ــاء عل ــزواج بن ــد ال ــة عق ــخ المحكم 1- تفس
ــه. ــة من ــتيفاء النفق ــذر اس ــا أو تع ــاق عليه الإنف

2- تفســخ المحكمــة عقــد الــزواج بنــاء علــى طلــب الزوجــة إذا ادعــى الــزوج الإعســار 
ــب  ــا طل ــزواج. وله ــد ال ــل عق ــك قب ــة بذل ــت عالم ــو كان ــه ول ــة لزوجت ــة الواجب بالنفق

ــاً. ــوراً أو متراخي الفســخ ف
المادة الثامنة بعد المائة:

ــزوج بهــا ضــرراً  ــاء علــى طلــب الزوجــة لإضــرار ال ــزواج بن تفســخ المحكمــة عقــد ال
ــرر. ــوع الض ــت وق ــروف، إذا ثب ــرة بالمع ــه دوام العش ــذر مع يتع

المادة التاسعة بعد المائة:
إذا لــم يثبــت وقــوع الضــرر الــذي يتعــذر معــه بقــاء العشــرة بالمعروف، واســتمر الشــقاق 
بيــن الزوجيــن، وتعــذر الإصــاح؛ فيتعيــن علــى كل واحــد مــن الزوجيــن اختيــار حكــم 
مــن أهلــه خــال الأجــل الــذي تحــدده المحكمــة، وإلاَّ عينــت المحكمــة حكميــن مــن 
ــه القــدرة علــى الإصــاح،  ــر أهليهمــا ممــن تُرجــى من أهليهمــا إن تيســر، وإلا فمــن غي

ويحــدد لهمــا مــدة تحكيــم لا تزيــد علــى )ســتين( يومــاً مــن تاريــخ تعيينهمــا.
المادة العاشرة بعد المائة:

الجهــد  ويبــذلان  الشــقاق،  أســباب  ويتقصيــان  الزوجيــن  إلــى  الحكمــان  يســتمع 
ــن  ــن ع ــن الزوجي ــاع أي م ــن امتن ــل الحكمي ــير عم ــر في س ــا، ولا يؤث ــاح بينهم للإص

التعامــل مــع الحكميــن.
المادة الحادية عشرة بعد المائة:

إذا عجــز الحكمــان عــن الإصــاح بيــن الزوجيــن، قــررا مــا يريانــه مــن التفريــق بينهمــا 
ــرأة  ــه الم ــذي تدفع ــوض ال ــد الع ــب ألا يزي ــوال يج ــع الأح ــه. وفي جمي ــوض أو دون بع
علــى المهــر، ويقــدم الحكمــان إلــى المحكمــة تقريــراً يشــتمل علــى جميــع مــا قامــا بــه 
ــي  ــه الت ــان الأوج ــع بي ــه م ــا إلي ــذي انتهي ــرأي ال ــن، وال ــن الزوجي ــاح بي ــبيل الإص في س

اُســتند إليهــا.
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المادة )الرقم(
المادة الثانية عشرة بعد المائة:

1- تحكــم المحكمــة بفســخ عقــد الــزواج متــي طلبــت الزوجــة فســخه قبــل الدخــول 
ــه مــن مهــر،  ــا قبضت ــزوج عــن طاقهــا أو مخالعتهــا، وأعــادت م ــع ال ــوة، وامتن أو الخل

وتعــذر الإصــاح بينهمــا.
2- إذا كان طلــب الزوجــة فســخ عقــد الــزواج قبــل الدخــول أو الخلــوة بســبب راجــع 
إليهــا؛ فيلزمهــا إعــادة المهــر، وكذلــك إعــادة مــا أنفقــه الــزوج -بطلــب منهــا- مــن أجــل 

الــزواج، متــى طلــب الــزوج ذلــك.
المادة الثالثة عشرة بعد المائة:

على المحكمة أن تفسخ عقد الزواج بناء على طلب الزوجة في الحالتين الآتيتين:
1- إذا حلــف زوجهــا علــى عــدم جماعهــا مــدة تزيــد علــى )أربعــة( أشــهر، مــا لــم يرجع 

عــن يمينــه قبــل انقضــاء الأشــهر الأربعة.
2- إذا امتنع عن جماعها مدة تزيد على )أربعة( أشهر با عذر مشروع.

المادة الرابعة عشرة بعد المائة:
ــاب  ــبب غي ــزواج بس ــد ال ــخ عق ــب فس ــة طل ــل، للزوج ــبب عم ــة بس ــن الغيب ــم تك ــا ل م
ــة(  ــن )أربع ــل ع ــدة لا تق ــا م ــاب عنه ــه إذا غ ــل إقامت ــه أو مح ــروف موطن ــا المع زوجه
ــد  ــك إلا بع ــا بذل ــم له ــه، ولا يحك ــة من ــتيفاء النفق ــن اس ــال يمك ــه م ــو كان ل ــهر ول أش
ــل لا  ــل لأج ــى أن يمه ــا، عل ــه أو طاقه ــا إلي ــه أو نقله ــع زوجت ــة م ــا بالإقام ــذاره: إم إن

ــذاره. ــخ إن ــن تاري ــاً م ــن( يوم ــة وثماني ــى )مائ ــد عل يزي
المادة الخامسة عشرة بعد المائة:

للزوجــة طلــب فســخ عقــد الــزواج بســبب فقــد زوجهــا أو غيابــه إذا كان لا يعــرف موطنه 
ولا محــل إقامتــه، علــى ألاَّ تحكــم المحكمــة بفســخ العقــد إلاَّ بعــد مضــي مــدة تحددها، 

علــى ألا تقــل المــدة عــن )ســنة( ولا تزيــد علــى )ســنتين( مــن تاريــخ فقــده أو غيبتــه.





الباب الرابع: آثار الفرقة بين الزوجين 

وفيه فصلان:

الفصل الأول: العدة

الفصل الثاني: الحضانة
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الفصل الأول: العدة
المادة )الرقم(

المادة السادسة عشرة بعد المائة:
العــدة هــي المــدة المحــددة التــي لا يجــوز للمــرأة خالهــا الــزواج بســبب وقــوع الفرقــة 

الزوجيــة أو مــا في حكمهــا.
المادة السابعة عشرة بعد المائة:

مــع مراعــاة مــا تقضــي بــه المادتــان )الثالثــة والثاثــون( و)الرابعــة والثاثــون( مــن هــذا 
النظــام، تجــب العــدة بالوفــاة في عقــد الــزواج الصحيــح ولــو قبــل الدخــول. وتجــب إذا 

وقعــت الفرقــة في غيــر حالــة الوفــاة بالخلــوة أو الدخــول في عقــد الــزواج الصحيــح.
المادة الثامنة عشرة بعد المائة

يبــدأ احتســاب مــدة العــدة مــن حيــن وقــوع الطــاق أو الخلــع أو الوفــاة. وفي حــالات 
الفرقــة بحكــم قضائــي، يبــدأ احتســاب مــدة العــدة مــن تاريــخ صــدور الحكــم في حالات 
فســخ عقــد الــزواج، أو بطانــه، وفي حالــة إثبــات الطــاق المتنــازع فيــه مــن تاريــخ ثبوت 
الطــاق عنــد المحكمــة، ولا تتــزوج المــرأة -في الحــالات الســابقة- إلا بعــد انتهــاء مــدة 

العلــة أو اكتســاب الحكــم الصفــة النهائيــة، أيهمــا أبعــد.
المادة التاسعة عشرة بعد المائة:

مــع مراعــاة مــا تقضــي بــه المــادة )العشــرون بعــد المائــة( مــن هــذا النظــام، عــدة المتــوفي 
عنهــا زوجهــا ولــو قبــل الدخــول بهــا هــي )أربعــة أشــهر وعشــرة أيــام(.

المادة العشرون بعد المائة:
عدة الحامل المفارقة بالوفاة وغيرها هي وضع حملها متى جاوز الحمل )ثمانين( يوماً.

المادة الحادية والعشرون بعد المائة:
عدة غير الحامل المفارقة بغير الوفاة تكون على النحو الآتي:

1- )ثاث( حيضات لذوات الحيض.
2- )ثاثــة( أشــهر للآيســة، و)ثاثــة( أشــهر لمــن لــم تحــض، فــإن رأت الحيــض قبــل 

انقضائهــا ابتــدأت المــرأة العــدةَ بالحيــض.
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المادة )الرقم(
المادة الثانية والعشرون بعد المائة:

إذا تــوفي الــزوج وكانــت المــرأة في العــدة مــن طــاق رجعــي، تنتقــل إلــى عــدة الوفــاة، 
ولا يحســب مــا مضــى.

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة
ــا  ــن، فتكمــل عدته ــاق بائ ــع أو فســخ أو ط ــزوج والمــرأة في العــدة مــن خل ــوفي ال إذا ت
ــد  ــا فتعت ــر طلبه ــوت وبغي ــرض الم ــاق في م ــاة، إلا إذا كان الط ــدة وف ــا ع ــس عليه ولي

ــن. ــول العدتي بأط
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الفصل الثاني: الحضانة
المادة )الرقم(

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:
الحضانــة هــي حفــظ مــن لا يســتقل بنفســه عمــا يضــره، وتربيتــه والقيــام علــى مصالحــه 

بمــا في ذلــك التعليــم والعــاج.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:

ــر في  ــترط أن تتواف ــام، يش ــذا النظ ــن ه ــرة( م ــادة )العاش ــه الم ــي ب ــا تقض ــاة م ــع مراع م
الحاضــن الشــروط الآتيــة:

1- كمال الأهلية.
2- القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته.

3- السامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
المادة السادسة والعشرون بعد المائة:

دون إخــال بمــا تضمنتــه المــادة )الخامســة والعشــرون بعــد المائــة( مــن هــذا النظــام، 
يتعيــن التقيــد بالشــروط الآتيــة:

امــرأة، فيجــب أن تكــون غيــر متزوجــة برجــل أجنبــي عــن  إذا كان الحاضــن   -1
المحضــون خــاف ذلــك. تقتــض مصلحــة  لــم  مــا  المحضــون، 

2- إذا كان الحاضــن رجــاً، فيجــب أن يكــون ذا رحــم محــرم للمحضــون إن كان أنثــي، 
وأن يقيــم عنــد الحاضــن مــن يصلــح للحضانــة من النســاء

المادة السابعة والعشرون بعد المائة:
1- الحضانــة مــن واجبــات الوالديــن معــاً مــا دامــت الزوجيــة قائمــة بينهمــا، فــإن افترقــا 
فتكــون الحضانــة لــأم، ثــم الأحــق بهــا علــى الترتيــب الآتــي: الأب، ثــم أم الأم، ثــم أم 
الأب، ثــم تقــرر المحكمــة مــا تــرى فيــه مصلحــة المحضــون، وذلــك دون إخــال بمــا 

تضمنتــه )المــادة السادســة والعشــرون بعــد المائــة( مــن هــذا النظــام.
ــاء  ــوارد في الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة، بن 2- للمحكمــة أن تقــرر خــاف الترتيــب ال

علــى مصلحــة المحضــون.
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المادة )الرقم(
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العاقة، يسقط الحق في الحضانة في الحالات الآتية:
1- إذا تخلــف أحــد الشــروط المذكــورة في المادتيــن )الخامســة والعشــرين بعــد المائــة( 

و)السادســة والعشــرين بعــد المائــة( مــن هــذا النظــام.
2- إذا انتقل الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون.

ــر  ــد علــى )ســنة( مــن غي ــة بهــا مــدة تزي ــة عــن المطالب 3- إذا ســكت مســتحق الحضان
ــم تقتــض مصلحــة المحضــون خــاف ذلــك. عــذر؛ مــا ل

المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:
مــع مراعــاة مــا تقضــي بــه الأحــكام النظاميــة ذات العاقــة، يخضــع الســفر بالمحضــون 

إلــى خــارج المملكــة لأحــكام الآتيــة:
1- لا يجــوز للحاضــن إذا كان أحــد الوالديــن الســفر بالمحضــون إلــى خــارج المملكــة 
مــدة تزيــد على)تســعين( يومــاً في الســنة إلا بموافقــة الوالــد الآخــر، والولــي علــى النفــس 

في حــال وفــاة الوالــد.
ــة  ــارج المملك ــى خ ــون إل ــفر بالمحض ــن الس ــر الوالدي ــن غي ــن م ــوز للحاض 2- لا يج
مــدة تزيــد علــى )ثاثين(يومــاً في الســنة إلا بموافقــة الوالديــن أو أحدهمــا في حــال وفــاة 

الأخــر، والولــي علــى النفــس في حــال وفاتهمــا.
المادة الثاثون بعد المائة

ــى المحكمــة بطلبهــا مجــدداً إذا زال  ــة أن يتقــدم إل يجــوز لمــن ســقط حقــه في الحضان
ــه. ســبب ســقوطها عن

المادة الحادية والثاثون بعد المائة:
1- إذا كان ســن المحضــون لا يتجــاوز العاميــن ولــم يطلــب الحضانــة أحــد مســتحقيها، 

فتلــزم بهــا الأم إن وجــدت وإلا ألــزم بهــا الأب.
2- إذا تجــاوز المحضــون ســن العاميــن ولــم يطلــب الحضانــة أحــد مســتحقيها، فيلــزم 

بهــا الأب إن وجــد وإلا فتلــزم بهــا الأم.
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المادة )الرقم(
المادة الثانية والثاثون بعد المائة:

إذا لــم يوجــد الوالــدان، ولــم يقبــل الحضانــة مســتحق لهــا، تختــار المحكمــة مــن تــراه 
صالحــاً مــن أقــارب المحضــون، أو غيرهــم، أو إحــدى الجهــات المؤهلــة لهــذا الغرض.

المادة الثالثة والثاثون بعد المائة:
إذا تركــت الأم بيــت الزوجيــة لخــاف أو غيــره، فــا يســقط حقهــا في الحضانــة لأجــل 

ذلــك، مــا لــم تقتــض مصلحــة المحضــون خــاف ذلــك.
المادة الرابعة والثاثون بعد المائة:

مع مراعاة ما تقضي به المادة )التاسعة والعشرون بعد المائة( من هذا النظام:
واســتزارته  زيارتــه  فللآخــر  الوالديــن،  أحــد  حضانــة  في  المحضــون  كان  إذا   -1
واســتصحابه بحســب مــا يتفقــان عليــه، وفي حــال الاختــاف تقــرر المحكمــة مــا تــراه
ــتحق  ــن مس ــة أن تعي ــاً، فللمحكم ــوفى أو غائب ــون مت ــدي المحض ــد وال 2- إذا كان أح

ــون. ــة المحض ــق مصلح ــه وف ــن أقارب ــارة م الزي
ــارة مــن  ــن مســتحق الزي ــه، فللمحكمــة أن تعي ــر والدي ــدى غي 3- إذا كان المحضــون ل

ــه وفــق مصلحــة المحضــون. أقارب
المادة الخامسة والثاثون بعد المائة:

ــدى  ــة ل ــار في الإقام ــه الاختي ــره، فل ــن عم ــرة( م ــة عش ــون )الخامس ــم المحض 1- إذا أت
ــم تقتــض مصلحــة المحضــون خــاف ذلــك. ــه، مــا ل أحــد والدي

2- تنتهي الحضانة إذا أتم المحضون )ثمانية عشر( عاماً.
3- إذا كان المحضــون مجنونــاً أو معتوهــاً أو مريضــاً مرضــاً مقعــداً، فتســتمر الحضانــة وفق 

الترتيــب المنصــوص عليــه في المــادة )الســابعة والعشــرين بعــد المائــة( مــن هــذا النظام.





الباب الخامس: الوصاية والولاية

وفيه خمسة فصول:

الفصل الأول: أحكام عامة للوصاية والولاية

الفصل الثاني: الوصي

الفصل الثالث: الولي المعين من المحكمة

الفصل الرابع: تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة

الفصل الخامس: الغائب والمفقود
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الفصل الأول: أحكام عامة للوصاية والولاية
المادة )الرقم(

المادة السادسة والثاثون بعد المائة:
دون إخــال بمــا تقضــي بــه الأنظمــة الأخــرى، يقصــد بالقاصــر في هــذا النظــام مــن لــم 
ــكام  ــب الأح ــه بحس ــن في حكم ــا، وم ــة أو نقصانه ــا بالكلي ــة، بفقده ــتكمل، الأهلي يس

ــك. ــة لذل المنظم
المادة السابعة والثاثون بعد المائة:

1- الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة.
2- الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته.

ويتولى الولي أو الوصي - بحسب الحال- شؤون القاصر وتمثيله.
المادة الثامنة والثاثون بعد المائة:

تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي:
ــة علــى النفــس، ويقصــد بهــا؛ الإشــراف العــام علــى شــخص القاصــر بمــا لا  1- ولاي

ــون. ــؤون المحض ــن في إدارة ش ــلطة الحاض ــع س ــارض م يتع
2- ولاية على المال، ويقصد بها؛ العناية بكل ما له عاقة بمال القاصر.

ويجوز اجتماع الولايتين في شخص واحد.
المادة التاسعة والثاثون بعد المائة:

تكون الولاية على مال القاصر لأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.
المادة الأربعون بعد المائة:

ــى  ــادراً عل ــاً، ق ــة أمين ــل الأهلي ــون كام ــال أن يك ــس أو الم ــى النف ــي عل ــترط في الول يش
القيــام بمقتضيــات الولايــة المنوطــة بــه، ويشــترط في الولــي علــى النفــس أن يكــون 

ــلماً. ــع المولــى عليــه إذا كان مس ــن م متحــداً في الدي
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المادة )الرقم(
المادة الحادية والأربعون بعد المائة:

دون إخــال بمــا تضمنتــه المــادة )الأربعــون بعــد المائــة( مــن هــذا النظــام، يشــترط فيمــن 
يُعيّــن وصيّــاً أو وليّــاً، ألا تكــون في ولايتــه مظنــة الضــرر بمصلحــة القاصــر، ويشــمل ذلــك:

ــرد  ــم ي ــة مــا ل ــة في جريمــة مخلــة بالشــرف والأمان ــه بالإدان 1- ألا يكــون محكومــاً علي
إليــه اعتبــاره.

2- ألا يكون محكوماً عليه بالإعسار بسبب عدم قدرته على إدارة ماله الخاص.
3- ألا يكــون محكومــاً عليــه بالعــزل مــن الولايــة علــى قاصــر آخــر بســبب الإضــرار بــه 

أو التفريــط فيحفــظ مالــه.
4- ألا توجد بينه وبين القاصر عداوة يخشى منها على مصلحته.

المادة الثانية والأربعون بعد المائة:
تكــون الولايــة والوصايــة بغيــر أجــر، إلا إذا حــدد الموصــي للوصــي أجــراً مقبــولاً 
ــأة  ــه مكاف ــي أو الوصــي- أن تقــرر ل ــاء علــى طلــب الول ــاً، ويجــوز للمحكمــة -بن عرف
عــن عمــل معيــن، أو أن تقــرر لــه أجــراً علــى أن يبــدأ احتســابه مــن تاريــخ يــوم الطلــب.

المادة الثالثة والأربعون بعد المائة:
تعزل المحكمة الوصي أو الولي في الحالتين الآتيتين:

1- إذا تخلــف أحــد الشــروط المذكــورة في المادتيــن )الأربعيــن بعــد المائــة( و)الحاديــة 
والأربعيــن بعــد المائــة( مــن هــذا النظــام.

2- إذا قصر الوصي أو الولي بواجبات الوصاية أو الولاية، أو تعذر قيامه بها.
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة:

لا تخــل الأحــكام الــواردة في البــاب )الخامــس( مــن هــذا النظــام، بالاختصاصــات 
المقــررة للهيئــة العامــة للولايــة علــى أمــوال القاصريــن ومــن في حكمهــم.



51

الفصل الثاني: الوصي
المادة )الرقم(

المادة الخامسة والأربعون بعد المائة:
لأب أن يعين وصيّاً على أولاده القاصرين، أو على ولده الذي يأتي من بعده.

المادة السادسة والأربعون بعد المائة:
يتقيــد الوصــي بمــا أســند إليــه في الوصيــة، عــدا مــا يخالــف منهــا أحــكام الشــريعة 

الأنظمــة. أو  الإســامية 
المادة السابعة والأربعون بعد المائة:

ــام،  ــذا النظ ــن ه ــرة( م ــة عش ــرة( و)الثامن ــابعة عش ــن )الس ــكام المادتي ــاة أح ــع مراع م
يجــوز أن يكــون الوصــي والولــي المعيــن مــن المحكمــة ذكــراً أو أنثــى، شــخصاً طبيعيــاً 

ــدداً. ــرداً أو متع ــاً، منف أو اعتباري
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة:

يكون ترتيب الوصاية -ما لم تتضمن الوصية خاف ذلك- وفق الآتي:
1- إذا جعــل الأب الوصايــة لأشــخاص متعدديــن في وصيــة واحــدة؛ اشــتركوا في 
ــه  ــك أو يفوض ــه ذل ــل الأب ل ــن إلا أن يجع ــن الآخري ــم ع ــرد أحده ــة، ولا ينف الوصاي

باقــي الأوصيــاء.
2- إذا جعــل الأب الوصايــة لأشــخاص متعدديــن في أكثــر مــن وصيــة ولــم يعلــم 
ــر المحكمــة عــدم اشــتراكهم لمصلحــة  ــم ت ــا ل ــة، م المتأخــر منهــا اشــتركوا في الوصاي

القاصــر.
3- إذا جعــل الأب الوصايــة لشــخص، ثــم جعلهــا لآخــر؛ فهــي لأخيــر، مــا لــم تــدل 

قرينــة علــى الاشــتراك.
ــات  ــد صاحي ــي، تحدي ــات كل وص ــد الأب صاحي ــدم تحدي ــال ع ــة في ح وللمحكم

ــم. كل منه
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المادة )الرقم(
المادة التاسعة والأربعون بعد المائة:

1- للمحكمــة مــن تلقــاء نفســها أو بنــاءً علــى طلــب مــن الوصــي أن تضــم إليه شــخصاً غيره 
-واحــداً أو أكثــر- إذا عَجــز أو احتــاج إلــى مــن يعينــه، أو كان في ذلك مصلحــة للقاصر.

2- للمحكمة عزل الأوصياء أو أحدهم إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
المادة الخمسون بعد المائة:

1- يتوقــف نفــاذ الوصايــة علــى قبــول الوصــي، وتُعــد مباشــرة الوصــي لأعمالــه قبــولاً 
ضمنيّــاً منــه للوصايــة.

2- لــكل مــن لــه مصلحــة التقــدم إلــى المحكمــة بطلــب إعــذار الوصــي لمباشــرة 
أعمالــه، ولهــا إمهالــه مــدة لا تتجــاوز )ثاثيــن( يومــاً لمباشــرة أعمالــه مــن تاريــخ 

الإعــذار، وتقــرر المحكمــة مــا تــراه حيــال الوصايــة.
المادة الحادية والخمسون بعد المائة:

1- لأب عزل الوصي متى شاء.
ــي أن  ــى الوص ــي، وعل ــاة الموص ــاء في حي ــى ش ــة مت ــن الوصاي ــي ع ــي التنح 2- للوص
يتقــدم إلــى المحكمــة بطلــب التنحــي إذا كان الموصــي متــوفي أو غيــر مكتمــل الأهليــة.
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الفصل الثالث: الولي المعين من المحكمة
المادة )الرقم(

المادة الثانية والخمسون بعد المائة:
إذا لــم يكــن للقاصــر وصــي، أو عُــزل؛ فتعيــن المحكمــة وليّــاً علــى مالــه بعــد أخــذ رأي 

أمــه، مــا لــم تعينهــا المحكمــة وليّــاً علــى مالــه.
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة:

ــت  ــي اقتض ــة مت ــة معين ــام بمهم ــددة أو القي ــدة مح ــت بم ــي مؤق ــن ول ــة تعيي للمحكم
مصلحــة القاصــر ذلــك.

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:
1- للمحكمة عزل الولي المعين من قبلها إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.

2- للولــي المعيــن مــن المحكمــة التنحــي عــن الولايــة بطلــب يتقــدم بــه للمحكمــة متــى 
شــاء، وللمحكمــة قبــول طلبــه أو تأجيلــه، مراعيــةً في ذلــك مصلحــة القاصــر.
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الفصل الرابع: تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة
المادة )الرقم(

المادة الخامسة والخمسون بعد المائة:
يجــب علــى الوصــي والولــي المعيــن مــن المحكمــة إدارة أمــوال القاصــر ورعايتهــا بمــا 

يحقــق مصلحــة القاصــر.
المادة السادسة والخمسون بعد المائة:

ــة علــى أمــوال القاصريــن ومــن في حكمهــم مــن  ــة العامــة للولاي دون إخــال بمــا للهيئ
ــر في  ــال القاص ــداع م ــة بإي ــن المحكم ــن م ــي المعي ــي أو الول ــزم الوص ــات، يلت صاحي

ــر. ــمِ القاص ــة باسْ ــابات مصرفي حس
المادة السابعة والخمسون بعد المائة:

تنتهي الوصاية والولاية في الحالات الآتية:
1- بلوغ القاصر سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية.

2- رفع الحجر عن المحجور عليه.
3- وفاة القاصر.

4- استرداد أب القاصر أهليته.
5- عزل الوصي أو الولي أو قبول استقالته.

6- وفاة الوصي أو الولي أو فقده الأهلية أو نقصانها.
7- ثبوت فقد الوصي أو الولي أو غيابه.

8- انتهاء حالة فقد أو غياب المولى عليه.
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة:

إذا كان القاصــر البالــغ ســن الرشــد ناقــص الأهليــة أو غيــر مأمــون علــى أموالــه، وجــب 
علــى الوصــي أو الولــي المعيــن مــن المحكمــة التقــدم إلــى المحكمــة للنظــر في اســتمرار 

الوصايــة أو الولايــة عليــه.
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المادة )الرقم(
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة:

علــى الوصــي أو الولــي المعيــن مــن المحكمــة عنــد انتهــاء مهمتــه، تســليم أمــوال 
القاصــر وكل مــا يتعلــق بهــا مــن حســابات ووثائــق إلــى مــن يعنيــه الأمــر، تحــت إشــراف 
ــة علــى أمــوال القاصريــن ومــن في حكمهــم، خــال مــدة أقصاهــا  ــة العامــة للولاي الهيئ

ــه. ــخ انتهــاء مهمت )ثاثون(يومــاً مــن تاري
المادة الستون بعد المائة:

إذا تــوفي الوصــي أو الولــي المعيــن مــن المحكمــة، وجــب علــى ورثتــه أو مــن يضــع يــده 
علــى تركتــه أو جــزء منهــا إبــاغ الجهــة المختصــة لحمايــة حقــوق القاصــر.
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الفصل الخامس: الغائب والمفقود
المادة )الرقم(

المادة الحادية والستون بعد المائة:
ــذرت إدارة  ــه، وتع ــل إقامت ــه ولا مح ــرف موطن ــذي لا يع ــخص ال ــو الش ــب ه 1- الغائ
ــك  ــى ذل ــب عل ــة، وترت ــا المحكم ــدة تقدره ــه م ــل عن ــه أو بوكي ــة بنفس ــؤونه المالي ش

ــره. ــح غي ــه أو مصال ــل مصالح تعطي
2- المفقود هو الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته.

المادة الثانية والستون بعد المائة:
إذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل، فللمحكمة أن تعين وليّاً لإدارة أمواله أو بعضها.

المادة الثالثة والستون بعد المائة:
يُحصــي الولــي المعيــن مــن المحكمــة أمــوال الغائــب أو المفقــود ويديرهــا وفــق أحــكام 

إدارة أمــوال القاصريــن.
المادة الرابعة والستون بعد المائة:

ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين:
1- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته.

2- إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى.
المادة الخامسة والستون بعد المائة:

علــى المحكمــة في جميــع الأحــوال أن تتخــذ مــا يلــزم للوصــول إلــى معرفــة مــا إذا كان 
المفقــود حيّــاً أو ميتــاً قبــل أن تحكــم بوفاتــه.

المادة السادسة والستون بعد المائة:
تحكــم المحكمــة -بنــاءً علــى طلــب مــن ذي مصلحــة- بوفــاة المفقــود إذا قــام الدليــل 
علــى وفاتــه. وفيمــا عــدا ذلــك، علــى المحكمــة ألا تحكــم بوفاتــه إلا بعــد مضــي المــدة 

المقــررة بحســب الظــروف التــي أحاطــت بالفقــد، وذلــك علــى النحــو الآتــي:
1- مضــي مــدة )أربــع( ســنوات مــن تاريــخ إبــاغ الجهــة المختصــة بفقدانــه، إذا فقــد في 

ظــروف لا يغلــب فيهــا هاكــه.
2- مضي )سنة( من تاريخ الفقد، إذا فقد في ظروف يغلب فيها هاكه.
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المادة )الرقم(
المادة السابعة والستون بعد المائة

يعــد تاريــخ صــدور الحكــم بوفــاة المفقــود تاريخــاً لوفاتــه، مــا لــم يثبــت تاريــخ وفاتــه 
الحقيقــي لاحقــاً.

المادة الثامنة والستون بعد المائة:
يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيّاً، ما يأتي:

1- أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة.
2- أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما لم تتزوج زوجاً آخر ويدخل بما.





الباب السادس: الوصية

وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: أحكام عامة للوصية

الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها

الفصل الثالث: مبطلات الوصية
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الفصل الأول: أحكام عامة للوصية
المادة )الرقم(

المادة التاسعة والستون بعد المائة:
الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.

المادة السبعون بعد المائة:
تصح الوصية مطلقة أو مقيدة.

المادة الحادية والسبعون بعد المائة:
مــع مراعــاة مــا تقضــي بــه المــادة )التســعون بعــد المائــة( مــن هــذا النظــام، تنفــذ الوصيــة 

مــن تركــة الموصــي، بعــد إخــراج نفقــات تجهيــز الميــت وأداء ديونــه.
المادة الثانية والسبعون بعد المائة:

يأخــذ كل تصــرف ناقــل للملكيــة يصــدر مــن المريــض مــرض المــوت حكــم الوصيــة 
إذا كان تبرعــاً وإذا كان معاوضــةً فيهــا محابــاة فيأخــذ قــدرُ المحابــاة حكــمَ الوصيــة.
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الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها
المادة )الرقم(

المادة الثالثة والسبعون بعد المائة:
أركان الوصية هي: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.

المادة الرابعة والسبعون بعد المائة:
ــارة  ــا فبالإش ــز عنهم ــد العج ــةً، وعن ــاً أو كتاب ــا نطق ــدال عليه ــظ ال ــة باللف ــد الوصي تنعق

ــة. المفهوم
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة

للموصــي تعديــل الوصيــة، أو الرجــوع عنهــا أو عــن بعضهــا بالقــول أو بالفعــل الــدال 
عليــه.

المادة السادسة والسبعون بعد المائة:
يشترط في الموصي أن يكون بالغاً عاقاً.

المادة السابعة والسبعون بعد المائة:
ــي  ــرح الموص ــم يص ــا ل ــة م ــة المتقدم ــن الوصي ــاً ع ــد رجوع ــا لا يع ــدد الوصاي 1- تع

برجوعــه عنهــا، ولــكل ذي مصلحــة أن يثبــت الرجــوع عنهــا.
ــد  ــام، عن ــذا النظ ــن ه ــة( م ــد المائ ــعون بع ــادة )التس ــه الم ــي ب ــا تقض ــاة م ــع مراع 2- م
تعــدد الوصايــا بغيــر معيــن وضــاق عنهــا الثلــث؛ فيدخــل النقــص علــى جميــع الموصــى 
لهــم، كل بقــدر نصيبــه. وإذا كانــت بمعيــن فيقســم بيــن جميــع الموصــى لهــم بالمعيــن 

بالتســاوي مــا لــم ينــص الموصــي علــى التفــاوت.
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة:

تصح الوصية لمن يصح تملكه للموصى به مسلماً أو غير مسلم.
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة:

ــم  ــا بعضه ــإن أجازه ــة، ف ــي الورث ــاة باق ــد الوف ــا بع ــوارث إلا إذا أجازه ــة ل 1- لا وصي
ــم. ــذ في نصيبه فتنف

2- المعتبر بكون الموصی له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.
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المادة )الرقم(
المادة الثمانون بعد المائة:

مع مراعاة ما تقضي به الأحكام النظامية ذات العاقة، تصح الوصية في الحالات الآتية:
1- إذا كانت العين موجود وقت الوصية أو حماً علم وجوده.

2- إذا كانت لفئة محصورة، أو غير محصورة.
3- إذا كانت لشخص اعتباري تجيز الأحكام المنظمة له قبول الوصايا.

4- إذا كانت لمسجد أو وقف.
5- إذا كانت مطلقة لله تعالى، أو لوجوه البر، وتصرف جميعها في وجوه البر.

وفي جميــع الأحــوال تخضــع الوصايــا وقبولهــا إذا كان الموصــى لــه خــارج المملكــة، 
لأحــكام المنظمــة لذلــك.

المادة الحادية والثمانون بعد المائة:
تكون الوصية لازمة بحسب الموصى له على النحو الآتي:

1- إذا كانــت لشــخص طبيعــي معيــن وفئــة محصــورة فبالقبــول لهــا بعد وفــاة الموصي، 
وينتقــل الملــك للموصــى لــه مــن وقــت القبول.

2- إذا كانت لقاصر، فبقبول الولي لها.
3- إذا كانــت مطلقــة لله تعالــى، أو لوجــوه البــر، أو لفئــة غيــر محصــورة؛ فتلــزم الوصيــة 

بوفــاة الموصــي بــا قبــول.
4- إذا كانــت لشــخص اعتبــاري، فبعــد موافقــة مــن يملــك حــق قبولهــا وفقــاً لأحــكام 

المنظمــة لذلــك.
5- إذا كانت لمسجد فبعد موافقة الجهة المشرفة، وإذا كانت لوقف فبعد موافقة ناظره.

المادة الثانية والثمانون بعد المائة:
1- للموصى له كامل الأهلية رد الوصية أو بعضها بعد وفاة الموصي.

2- لولي القاصر رد الوصية أو بعضها بإذن المحكمة.
3- للشــخص الاعتبــاري، رد الوصيــة أو بعضهــا ممــن يملــك حــق ردهــا وفقــاً لأحكام 

ــة لذلك. المنظم
4- إذا كانت لمسجد فللجهة المشرفة رد الوصية أو بعضها، وإذا كانت لوقف فلناظره.
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المادة )الرقم(
المادة الثالثة والثمانون بعد المائة:

1- لا يشترط لقبول الوصية أو ردها أن يكون فور وفاة الموصي.
2- إذا لــم يُبــدِ الموصــى لــه القبــول أو الــرد، فلــكل مــن لــه حــق في الإرث أو الوصيــة أو 
تنفيذهــا التقــدم إلــى المحكمــة بطلــب إعــذار الموصــى لــه، وتحــدد لــه المحكمــة أجــاً 
للقبــول لا يزيــد علــى )ثاثيــن( يومــاً مــن تاريــخ إعــذاره، فــإن لــم يُجــب ولــم يكــن لــه 
ــدر  ــاً فتق ــخصاً اعتباريّ ــه ش ــى ل ــا، وإذا كان الموص ــد راداً له ــة فيُع ــه المحكم ــذر تقبل ع

المحكمــة المــدة المناســبة لإبــداء القبــول أو الــرد.
المادة الرابعة والثمانون بعد المائة:

إذا مــات الموصــى لــه بعــد وفــاة الموصــي وقبــل قبــول الوصيــة أو ردهــا، انتقــل الحــق في 
القبــول أو الــرد إلــى ورثــة الموصــى لــه بقــدر حصــة كل وارث في الوصيــة.

المادة الخامسة والثمانون بعد المائة:
إذا أوصــي الموصــي لفئــة غيــر محصــورة، أو الشــخص اعتبــاري، أو لوقــف، أو لوجــه 
ــل التملــك؛  ــم تعــد هــذه الجهــات موجــودة أو انقطعــت قب ــر، ول ــن مــن وجــوه الب معي

فتصــرف الوصيــة -بعــد موافقــة المحكمــة- في أقــرب جهــة مشــابهة لهــا.
المادة السادسة والثمانون بعد المائة:

إذا كانــت الوصيــة لفئــة غيــر محصــورة، فلمــن لــه تنفيذهــا تقديــر توزيعهــا علــى 
الموصــى لهــم، مــع مراعــاة تقديــم المحتاجيــن منهــم دون التقيــد بالتعميــم أو المســاواة، 

ــة خــاف ذلــك. ــم تتضمــن الوصي مــا ل
المادة السابعة والثمانون بعد المائة:

إذا تعــدد الموصــى لهــم في وصيــة واحــدة -أو في أكثــر مــن وصيــة- ولــم يحــدد نصيــب 
كل واحــد منهــم، فيكــون توزيــع الوصيــة وفــق الآتــي:

1- إذا أوصى لمعينين أو فئة محصورة كان لكل فرد منهم سهم من الوصية.
2- إذا أوصــي لمعينيــن وفئــة غيــر محصــورة، كان لــكل فــرد مــن المعينيــن ســهم، 

ــورة ســهم. ــر المحص ــة غي وللفئ
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المادة )الرقم(
المادة الثامنة والثمانون بعد المائة:

يشترط في الموصى به ما يأتي:
1- أن يكون ملكاً للموصي إذا كان معيناً.

2- أن يكون موجوداً أو ممكن الوجود.
3- أن يكون مشروعاً.

المادة التاسعة والثمانون بعد المائة:
1- يصح في الموصى به أن يكون عيناً أو منفعة أو حقاً متقوماً، شائعاً أو محدداً.

ــم  ــا ل ــه، م ــت وفات ــي وق ــوال الموص ــع أم ــمل جمي ــائعاً تش ــه ش ــی ب 2- إذا كان الموص
ــه علــى خــاف ذلــك. ــة مــع الموصــى ل يتفــق الورث

المادة التسعون بعد المائة:
علــى  الوصيــة  زادت  وإذا  التركــة.  )ثلــث(  علــى  تــزد  لــم  إذا  الوصيــة   تنفــذ 
ــا  ــن أجازه ــب م ــدر نصي ــه بق ــذ من ــة وينف ــازة الورث ــى إج ــا زاد عل ــف م ــث(، فيوق )الثل

ــم. منه
المادة الحادية والتسعون بعد المائة:

1- تصح الوصية بما زاد على )الثلث( ممن لا وارث له.
 2- تصــح الوصيــة بمــا زاد علــى نصيــب الــزوج أو الزوجــة إذا لــم يوجــد وارث 

سواهما.
المادة الثانية والتسعون بعد المائة:

ــو  ــى النح ــة عل ــث( الترك ــن )ثل ــا م ــب خروجه ــن فيحس ــة عي ــة بمنفع ــت الوصي إذا كان
ــي:  الآت

1- إذا كانــت الوصيــة بالمنفعــة مؤبــدة أو مطلقــة أو لمــدة حيــاة الموصــى لــه، فبقيمــة 
العيــن الموصــى بمنفعتهــا وقــت وفــاة الموصــي.

2- إذا كانت الوصية بالمنقعة مؤقتة، فبقيمة المنفعة خال هذه المدة.
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المادة )الرقم(
المادة الثالثة والتسعون بعد المائة:

ــه  ــى ل ــاً أو موص ــواء كان وارث ــن -س ــك العي ــى مال ــا إل ــى به ــة الموص ــود المنفع 1- تع
ــة: ــالات الآتي ــن في الح بالعي

أ-إذا انقضت مدة المنفعة الموصى بها.
ب-إذا مات الموصى له بالمنفعة.

ج-إذا انقطــع الموصــى لــه -واحــداً أو أكثــر- وكانــت الوصيــة لفئــة محصــورة أو غيــر 
محصــورة يظــن انقطاعهــا.

2- إذا كان الموصــى لــه بالمنفعــة أو غلتهــا شــخصاً اعتباريّــاً أو فئــة غيــر محصــورة لا 
يظــن انقطاعهــا، وكانــت الوصيــة مؤبــدة أو مطلقــة؛ فيكــون لهــا حكــم الوقــف.

المادة الرابعة والتسعون بعد المائة:
ــتوفى  ــب، اس ــال غائ ــن أو م ــا دي ــة، وكان منه ــائع في الترك ــهم ش ــة بس ــت الوصي إذا كان
الموصــی لــه ســهمه في الحاضــر، وكلمــا حضــر شــيء اســتوفى ســهمه فيــه، مــا لــم يتفــق 

الورثــة مــع الموصــى لــه علــى خــاف ذلــك.
المادة الخامسة والتسعون بعد المائة:

1- إذا كانــت الوصيــة بمثــل نصيــب وارث معيــن مــن ورثــة الموصــي، اســتحق 
الموصــى لــه قــدر نصيــب هــذا الــوارث مضافــاً إلــى أصــل المســألة، ويدخــل النقــص 

ــة. ــع الورث ــى جمي عل
ــة الموصــي، اســتحق  ــن مــن ورث ــر معي ــل نصيــب وارث غي ــة بمث ــت الوصي 2- إذا كان
الموصــى لــه قــدر نصيــب أقلهــم ميراثــاً مضافــاً إلــى أصــل المســألة، ويدخــل النقــص 

علــى جميــع الورثــة.
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الفصل الثالث: مبطلات الوصية
المادة )الرقم(

المادة السادسة والتسعون بعد المائة:
تبطل الوصية في الحالات الآتية:

1- رجوع الموصي عن وصيته قولاً أو فعاً.
ــبق  ــا أس ــل أيهم ــاً أو جه ــا مع ــي أو موتهم ــل الموص ــن قب ــه المعي ــى ل ــاة الموص 2- وف

ــه. ــى ل ــن الموص ــاء دي ــة بقض ــت الوصي ــاة، إلا إذا كان وف
3- رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي وقبل القبول.

4- قتل الموصى له الموصي قتاً يمنع الإرث.
5- تلف الموصى به المعين أو استحقاقه لغير الموصي.





الباب السابع: التركة والإرث

وفيه ستة فصول:

الفصل الأول: أحكام عامة للتركة والإرث

الفصل الثاني: ميراث أصحاب الفروض

الفصل الثالث: الحجب والتعصيب والعول والرد

الفصل الرابع: ميراث ذوي الأرحام

الفصل الخامس: ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب

الفصل السادس: التخارج في التركة
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الفصل الأول: أحكام عامة للتركة والإرث
المادة )الرقم(

المادة السابعة والتسعون بعد المائة:
التركة هي ما يخلفه الإنسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية.

المادة الثامنة والتسعون بعد المائة:
تُرتَّب الحقوق المتعلقة بالتركة، بحسب الآتي:

1- تجهيز الميت بالمعروف.
2- قضاء الديون، ويقدم منها ما كان متعلقاً بعين من التركة.

3- تنفيذ الوصية.
4- قسمة ما يبقى من التركة على الورثة.

المادة التاسعة والتسعون بعد المائة:
يشترط لاستحقاق الإرث ما يأتي:

1- وفاة المورث حقيقةً أو بحكم قضائي.
2- حياة الوارث بعد موت مورثه حقيقة أو تقديراً.

3- وجود سبب الإرث وانتفاء موانعه.
المادة المائتين:

1- لا يرث من قتل مورثه عمداً عدواناً أو شبهَ عمدٍ سواء أكان فاعاً أصليّاً أم شريكاً.
2- لا يرث من تسبب أو أمر بالقتل عدواناً أو شبه عمد.

3- يرث من قتل مورثه خطأً من التركة دون الدية.
المادة الأولى بعد المائتين:

الفرقــة بيــن الزوجيــن في الحيــاة تمنــع إرث أحدهمــا مــن الآخــر إلا في أي مــن الحالتيــن 
الآتيتيــن:

1- إذا كان الطاق رجعيَّا، فيتوارثان ما دامت المرأة في العدة.
2- إذا طلــق الرجــل في مــرض المــوت دون طلــب مــن المــرأة، فترثــه مــا لــم تتــزوج قبــل 

وفاته.
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المادة )الرقم(
المادة الثانية بعد المائتين:

مــع مراعــاة أحــكام الوصيــة الــواردة في هــذا النظــام وبخاصــة المــادة )الثامنــة والســبعون 
بعــد المائــة(؛ لا تــوارث مــع اختــاف الديــن.

المادة الثالثة بعد المائتين:
لا توارث بين الموتى إذا كان موتهم في وقت واحد، أو لم يعلم المتقدم وفاةً منهم.

المادة الرابعة بعد المائتين:
، أو بالرحم. 1- يكون الإرث بالفرض، أو بالتعصيب، أو بهما معاً

2- الفرض هو نصيبٌ مقدر شرعاً للوارث.
3- التعصيب هو نصيبٌ غير مقدر شرعاً للوارث.

المادة الخامسة بعد المائتين:
ــت  ــة المي ــن ذري ــه وكان م ــزءاً من ــاً أو ج ــتحق الإرث كام ــن اس ــو م ــوارث ه ــرع ال الف
وهــم الابــن وأولاده وإن نزلــوا، والبنــت، ولا يعــد مــن الفــرع الــوارث مــن أدلــى بأنثــى.

المادة السادسة بعد المائتين:
الأصــل الــوارث هــو مــن اســتحق الإرث كامــاً أو جــزءاً منــه وكان مــن والــدي الميــت، 

وهــم الأب وآبــاؤه، والأم والجدات.
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الفصل الثاني: ميراث أصحاب الفروض
المادة )الرقم(

المادة السابعة بعد المائتين:
و)الســدس(،  و)الربــع(،  و)الثلــث(،  و)النصــف(،  )الثلثــان(،  هــي:   الفــروض 

و)الثمن(.
المادة الثامنة بعد المائتين:

أصحــاب الفــروض هــم: الــزوج، والزوجــة، والأب، والأم، والجــد لأب وإن عــا، 
والجــدة، والبنــت، وبنــت الابــن وإن نــزل أبوهــا بمحــض الذكــور، والأخــت الشــقيقة، 

والأخــت لأب، والأخ الأم، والأخــت لأم.
المادة التاسعة بعد المائتين:

يرث الزوج )النصف( عند عدم الفرع الوارث للزوجة، و)الربع( عند وجوده.
المادة العاشرة بعد المائتين:

1- ترث الزوجة )الربع( عند عدم الفرع الوارث للزوج، و)الثمن( عند وجوده.
2- تشترك الزوجات عند تعددهن في فرض الزوجة الواحدة.

المادة الحادية عشرة بعد المائتين:
1- يرث الأب )السدس( فرضاً عند وجود فرع وارث ذكر.

2- يــرث الأب )الســدس( فرضــاً والباقــي تعصيبــاً عنــد وجــود فــرع وارث أنثــى لا ذكــر 
. معها

3- يرث الأب الباقي تعصيباً عند عدم وجود فرع وارث.
المادة الثانية عشرة بعد المائتين:

1- الجد الوارث كل من ليس في نسبته إلى الميت أنثى.
2- يرث الجد عند عدم الأب، ويسقط الجد الأعلى عند وجود جد وارث أقرب.

ــة  ــر الورث ــوة. وإذا انحص ــب الإخ ــراث الأب ويحج ــل مي ــد مث ــراث الج ــون مي 3- يك
في أحــد الزوجيــن وأمٍ وجَــد؛ فيــرث الباقــي تعصيبــاً بعــد أخــذ أحــد الزوجيــن نصيبــه، 

وأخــذ الأم )ثلثهــا( مــن كل التركــة.
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المادة )الرقم(
المادة الثالثة عشرة بعد المائتين:

1- ترث الأم )السدس( في أي من الحالتين الآتيتين:
أ-إذا كان للميت فرع وارث.

ب-إذا كان للميت أخوان -فأكثر- ذكوراً أو إناثاً من أي جهة كانوا، وارثين أو محجوبين.
2- مــع مراعــاة مــا تضمنتــه الفقــرة )۳( مــن هــذه المــادة، تــرث الأم )ثلــث( التركــة عنــد 

عــدم تحقــق الحالتيــن الواردتيــن في الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة.
3- تــرث الأم )ثلــث( باقــي التركــة بعــد فــرض أحــد الزوجيــن إذا انحصــر الميــراث في 

الأبويــن وأحــد الزوجيــن.
المادة الرابعة عشرة بعد المائتين:

1- لا تــرث الجــدة إلا مــن هــذه الجهــات: أم الأم، وأم الأب، وأم أبــي الأب، وإن علــون 
أمومــة، ولا يحجــب الأب أمــه ولا أم أبيــه.

2- تــرث الجــدة )الســدس( عنــد عــدم الأم، وتشــترك الجــدات الوارثــات عنــد تعددهــن 
في)الســدس(، وتســقط الجــدة البعيــدة بالجــدة القريبــة ولــو اختلفــت الجهات.

المادة الخامسة عشرة بعد المائتين:
1- تــرث البنــت )النصــف( إذا كانــت واحــدة، و)الثلثيــن( إن كانتــا اثنتيــن -فأكثــر- إذا 

لــم يوجــد ابــن للميــت.
ــر،  ــاً بالغي ــن الميــت تعصيب ــر- الباقــي مــع اب ــرث البنــت إذا كانــت واحــدة -فأكث 2- ت

للذكــر مثــل حــظ الأثنيــن.
المادة السادسة عشرة بعد المائتين:

1- تــرث بنــت الابــن )النصــف( إذا كانــت واحــدة، و)الثلثيــن( إن كانتــا اثنتيــن -فأكثر- 
إذا توافــر الشــرطان الآتيان:

أ-ألا يكون للميت فرع وارث أعلى منها. ب-ألا يكون للميت ابنُ ابنٍ في درجتها.
2- ترث بنت الابن إذا كانت واحدة -فأكثر- )السدس(؛ إذا توافر الشرطان الآتيان:

أ-وجود بنت وارثة للنصف فرضاً. ب-ألا يكون للميت ابنُ ابنٍ في درجتها.
3- تــرث بنــت الابــن إذا كانــت واحــدة -فأكثــر- الباقــي مــع ابــنِ ابــنٍ للميــت في درجتها 
ــاً بالغيــر للذكــر مثــل حــظ الأنثييــن، بشــرط  -أو أنــزل منهــا إن احتاجــت إليــه- تعصيب

عــدم وجــود فــرع وارث ذكــر أعلــى درجــة منهــا.
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المادة )الرقم(
المادة السابعة عشرة بعد المائتين:

ــن  ــا اثنتي ــن( إن كانت ــدة، و)الثلثي ــت واح ــف( إن كان ــقيقة )النص ــت الش ــرث الأخ 1- ت
ــر. ــل وارث ذك ــت أص ــون للمي ــة:  أ-ألا يك ــروط الآتي ــرت الش ــر- إذا تواف -فأكث

ب-ألا يكون للميت فرع وارث.   ج-ألا يكون للميت أخ شقيق.
2- تــرث الأخــت الشــقيقة إذا كانــت واحــدة -فأكثــر- الباقــي مــع الأخ الشــقيق تعصيبــاً 

بالغيــر للذكــر مثــل حــظ الأنثييــن، إذا توافــر الشــرطان الآتيــان:
أ-ألا يكون للميت أصل وارث ذكر. ب-ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.

ــاً مــع الغيــر إذا  3- تنفــرد الأخــت الشــقيقة إذا كانــت واحــدة -فأكثــر- بالباقــي تعصيب
توافــرت الشــروط الآتيــة:

أ-ألا يكون للميت أصل وارث ذكر. ب-ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.
ج-ألا يكون للميت أخ شقيق. د-أن يكون للميت فرع وارث أنثى.

المادة الثامنة عشرة بعد المائتين:
1- مــع عــدم الإخــال بمــا تضمنتــه الفقــرة )1( مــن المــادة )الســابعة عشــرة بعــد المائتيــن( 
مــن هــذا النظــام مــن شــروط، تــرث الأخــت لأب )النصــف( إن كانــت واحــدة، و)الثلثيــن( 

إن كانتــا اثنتين–فأكثــر-؛ وذلــك إذا لــم يكــن للميــت أخــت شــقيقة ولا أخ لأب.
2- ترث الأخت لأب إذا كانت واحدة -فأكثر- )السدس(؛ إذا توافر الشرطان الآتيان:

أ-وجود أخت شقيقة وارثة للنصف فرضاً.  ب-ألا يكون للميت أخ لأب.
3- تــرث الأخــت لأب إذا كانــت واحــدة -فأكثــر- الباقــي مــع الأخ لأب تعصيبــاً بالغيــر 

للذكــر مثــل حــظ الأنثييــن؛ إذا توافــرت الشــروط الآتيــة:
أ-ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.  ب-ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.

ج-ألا يكون للميت أخ شقيق. 
4- تنفــرد الأخــت لأب إذا كانــت واحــدة -فأكثــر- بالباقــي تعصيبــاً مــع الغيــر؛ إذا 

ــة: ــروط الآتي ــرت الش تواف
أ-ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.  ب-ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.

ج-أن يكون للميت فرع وارث أنثي.  د-ألا يكون للميت أخ شقيق أو أخت شقيقة.
هـ-ألا يكون للميت أخ لأب.
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المادة )الرقم(
المادة التاسعة عشرة بعد المائتين:

يــرث الأخ لأم أو الأخــت لأم )الســدس( إن كان واحــداً و)الثلــث( إن كانــا اثنيــن 
-فأكثــر- إذا توافــر الشــرطان الآتيــان:

1- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.
2- ألا يكون للميت فرع وارث.

المادة العشرون بعد المائتين:
ــا؛ً فالثلــث بينهــم بالتســاوي، دون  إذا كان للميــت جمــع مــن الإخــوة لأم، ذكــوراً وإناث

تفاضــل بيــن ســهم الذكــر وســهم الأنثــى.



77

الفصل الثالث: الحجب والتعصيب والعول والرد
المادة )الرقم(

المادة الحادية والعشرون بعد المائتين:
الحجب هو حرمان من قام به سبب الإرث من الميراث كله أو بعضه.

المادة الثانية والعشرون بعد المائتين:
1- لا يَحجــب غيــره مــن قــام بــه مانــع مــن موانــع الإرث المذكــورة في المادتيــن 

)المائتيــن( و)الثانيــة بعــد المائتيــن( مــن هــذا النظــام.
2- من كان محجوباً من الإرث حرماناً أو نقصاناً يَحجب غيره إذا وجد سبب الحجب.

المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين:
العصية ثاثة أنواع، وهي: 

1- عصبة بالنفس.  2- عصبة بالغير.  3- عصبة مع الغير.
المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين:

العصبــة بالنفــس هــم الوارثــون مــن الرجــال بالقرابــة إلا الأخ الأم، ويكــون ترتيــب 
ــي: ــو الآت ــى النح ــم عل جهاته

1- البنوة: وتشمل أبناء الميت، وأبناء ابنه وإن نزل.
2- الأبوة: وتشمل أب الميت، وجده لأب وإن عا.

3- الأخوة: وتشمل إخوة الميت الأشقاء، أو لأب، وبنيهم وإن نزلوا.
ــام الجــد  ــه وأعم ــن أو لأب، وأعمــام أبي ــمل أعمــام الميــت لأبوي 4- العمومــة: وتش

الأب وإن عــا أشــقاءً أو لأب، وأبنــاء الأعمــام أشــقاء أو لأب وإن نزلــوا.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين:

العصبة بالغير هم:
1- البنت -فأكثر- مع الابن.

2- بنت الابن -فأكثر- مع ابن الابن الذي في درجتها
أو الأنزل منها إن احتاجت إليه في الإرث.

3- الأخت الشقيقة -فأكثر- مع الأخ الشقيق.
4- الأخت لأب -فأكثر- مع الأخ الأب.

ويكون الإرث في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.
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المادة )الرقم(
المادة السادسة والعشرون بعد المائتين:

العصبــة مــع الغيــر هــم: الأخــت الشــقيقة أو الأخــت لأب -واحــدةً فأكثــر-، مــع 
البنــت أو بنــت الابــن -واحــدةً فأكثــر- وتعامــل الأخــت في هــذه الحالــة معاملــة الأخ في 

ــات. ــي العصب ــب باق ــي، وفي حج ــتحقاق الباق اس
المادة السابعة والعشرون بعد المائتين:

إذا انفــرد العاصــب بالنفــس أخــذ التركــة كلهــا، وإذا كان مــع وارث بالفــرض أخــذ مــا 
ــروض  ــتغرقت الف ــس إذا اس ــب بالنف ــقط العاص ــروض، ويس ــد الف ــة بع ــن الترك ــي م بق
التركــة في جميــع الأحــوال بمــا في ذلــك إذا كان الورثــة زوجــاً وإخــوةً لأم وأخــاً شــقيقاً 

ةً. فأكثــر - وأمــاً أو جَــدَّ
المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين:

1- يقــدم في التعصيــب الأوَْلَــى جهــةً بحســب الترتيــب الــوارد في المــادة )الرابعــة 
ــاد  ــد اتح ــت عن ــةً للمي ــرب درج ــم الأق ــام، ث ــذا النظ ــن ه ــن( م ــد المائتي ــرين بع والعش

الجهــة، ثــم الأقــوى قرابــةً عنــد التســاوي في الدرجــة.
الجهــة  في  اتحادهــم  عنــد  بالتعصيــب  الباقــي  اســتحقاق  في  العصبــات  يشــترك   -2

والقــوة. الدرجــة  في  وتســاويهم 
3- القريب الشقيق أقوى من القريب لأب في الجهة نفسها.

المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين:
يأخــذ العاصــب بالغيــر والعاصــب مــع الغيــر مــا بقــي مــن التركــة بعــد الفــروض إذا كان 

أحدهمــا مــع وارث بالفــرض، ويســقط إذا اســتغرقت الفــروض التركــة.
المادة الثاثون بعد المائتين:

إذا تزاحمت سهام ذوي الفروض في التركة، فتعول بنقص أنصبتهم بنسبة فروضهم.
المادة الحادية والثاثون بعد المائتين:

1- إذا لــم تســتغرق الفــروض التركــة، ولــم يوجــد عاصــب؛ رد الباقــي علــى غيــر 
الزوجيــن مــن أصحــاب الفــروض بنســبة فروضهــم.

2- إذا لــم يوجــد وارث مــن ذوي الفــروض أو العصبــات أو ذوي الأرحــام؛ رد الباقــي 
علــى أحــد الزوجيــن.
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الفصل الرابع: ميراث ذوي الأرحام
المادة )الرقم(

المادة الثانية والثاثون بعد المائتين:
ذوو الأرحام هم كل قريب لا يرث الفرض ولا بالتعصيب.

المادة الثَّالثة والثاثون بعد المائتين:
لذوي الأرحام )ثاث( جهات على النحو الآتي:

1- جهة الأبوة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأب، وهم القرابات الآتية:
أ-الجــد غيــر الــوارث وفقــاً لحكــم الفقــرة )1( مــن المــادة )الثانيــة عشــرة بعــد المائتيــن( 

مــن هــذا النظام.
ب-الجــدة غيــر الوارثــة وفقــاً لحكــم الفقــرة )1( مــن المــادة )الرابعــة عشــرة بعــد 

المائتيــن( مــن هــذا النظــام.  ج-العــم لأم.  د-العمــة.  هـ-بنــت العــم.

و-بنت الأخ لغير أم.  ز-ولد الأخت لغير أم.  ح-أولاد القرابات السابقة.
بالميــت بواســطة الأم، وهــم  2- جهــة الأمومــة، وتشــمل كل مــن يتصــل رحمــه 

الآتيــة: القرابــات 
أ-الجــد غيــر الــوارث وفقــا لحكــم الفقــرة )1( مــن المــادة )الثانيــة عشــرة بعــد المائتيــن( 

مــن هــذا النظام.
ب-الجــدة غيــر الوارثــة وفقــا لحكــم الفقــرة )1( مــن المــادة )الرابعــة عشــرة بعــد 

المائتيــن( مــن هــذا النظــام.
ج-الخال.  د-الخالة.  هـ-ولد الأخ والأخت لأم.  و-أولاد القرابات السابقة.

3- جهة البنوة، وتشمل كل فروع الميت، وهم القرابات الآتية:
أ-ولد البنت.  ب-ولد بنت الابن.  ج-أولاد القرابات السابقة.

المادة الرابعة والثاثون بعد المائتين:
يرث ذوو الأرحام في أي من الحالتين الآتيتين:

1- إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب.
2- إذا وجد أحد الزوجين ولم يوجد معه وارث بفرض أو تعصيب.
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المادة )الرقم(
المادة الخامسة والثاثون بعد المائتين:

يكــون توريــث ذوي الأرحــام بتنزيــل كل واحــد منهــم منزلــة مــن أدلــى بــه مــن الورثــة 
ــى. ــن ســهم الذكــر وســهم الأنث ــاً، دون تفاضــل بي ــاً وحجب إرث

المادة السادسة والثاثون بعد المائتين:
إذا اتحــدت جهــات ذوي الأرحــام وكان بعضهــم أقــرب للميــت، فيســقط الأبعــد، وإذا 

اختلفــت الجهــات فيــرث البعيــد مــع وجــود القريــب.
المادة السابعة والثاثون بعد المائتين:

إذا لــم يوجــد وارث بفــرض ولا وارث بتعصيــب ولا وارث برحــم؛ فتأخــذ التركــة أو مــا 
بقــي منهــا حكــم الأمــوال التــي جُهِــل مالكهــا.
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الفصل الخامس: ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب
المادة )الرقم(

المادة الثامنة والثاثون بعد المائتين:
ــاً  ــر حيّ ــإن ظه ــه، ف ــر حيات ــى تقدي ــا عل ــه فيه ــه نصيب ــة مورث ــن ترك ــود م ــظ للمفق يحف
ــة  ــن الورث ــتحقه م ــن يس ــى م ــه إل ــه رد نصيب ــوت مورث ــل م ــه قب ــم بموت ــذه، وإن حُكِ أخ

ــم. ــت الحك وق
المادة التاسعة والثاثون بعد المائتين:

ــاً، طبقــت أحــكام  إذا حكــم بمــوت المفقــود ووزعــت تركتــه علــى ورثتــه ثــم ظهــر حيّ
الفقــرة )1( مــن المــادة )الثامنــة والســتين بعــد المائــة( مــن هــذا النظــام.

المادة الأربعون بعد المائتين:
يحفــظ للحمــل مــن تركــة مورثــه أوفــر النصيبيــن لذكــر أو أنثــى أو أكثــر بنــاء علــى تقريــر 
طبــي معتمــد يحــدد عــدد الأجنــة، ويعطــي باقــي الورثــة أقــل النصيبيــن. فــإذا وضــع وتبيــن 

موتــه أو حياتــه وجنســه وعــدده، فيُــوزع باقــي التركــة علــى الورثــة بحســب أنصبتهــم.
المادة الحادية والأربعون بعد المائتين:

1- إذا أقــر بعــض الورثــة المكلفيــن بمشــارك في الإرث أو بحاجــب لأحدهــم، وأنكــره 
الباقــون أو كانــوا غيــر مكلفيــن وقامــت البينــة؛ ثبــت إرث المقــر لــه مــن الميــت.

2- إذا لم تقم البينة؛ شارك المقرُّ له المقِرَّ في استحقاقه من الميراث إن كان وارثاً.
المادة الثانية والأربعون بعد المائتين:

وقرابتهــا،  أمــه  مــن  النســب،  ومنفــي  أمــه،  ينســب لأبيــه وعلمــت  لــم  مــن   يــرث 
وترثه أمه وقرابتها.
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الفصل السادس: التخارج في التركة
المادة )الرقم(

المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين:
1- التخــارج هــو الاتفــاق علــى تــرك بعــض الورثــة أو الموصــى لــه نصيبــه مــن التركــة 

أو بعضــه في مقابــل شــيء معلــوم منهــا أو مــن غيرهــا.
2- يجب أن يوثّق التخارج أمام الجهة المختصة، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.

المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين:
1- يجــوز للورثــة التخــارج -مــع بعضهــم أو مــع الموصــى لــه- إذا كانــت التركــة 
معلومــة لجميــع المتخارجيــن أو مجهولــة وتعــذر العلــم بهــا في مــدة قريبــة عــادة، 
وتحــدد المحكمــة هــذه المــدة بحســب طبيعــة المــال محــل التخــارج ومكانــه ومقــداره.
2- إذا كانــت جهالــة التركــة يمكــن العلــم بهــا في مــدة قريبــة عــادة، وتــم التخــارج قبــل 

علــم المتخارجيــن بالتركــة؛ جــاز لمــن جهــل منهــم الحــال طلــب إبطــال التخــارج.
المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين:

1- إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.
2- إذا تخــارج أحــد الورثــة مــع باقيهــم مقابــل عــوض يأخــذه مــن التركــة، قســم نصيــب 

المتخــارج علــى باقــي الورثــة بقــدر ســهامهم في التركــة.
3- إذا تخــارج أحــد الورثــة مــع باقيهــم مقابــل عــوض معلــوم مــن غيــر التركــة، قســم 
ــم  ــا ل ــم، م ــد منه ــه كل واح ــا دفع ــبة م ــدر نس ــة بق ــي الورث ــى باق ــارج عل ــب المتخ نصي

ــذا. ــى خــاف ه ــوا عل يتفق
ــب  ــة قســمه نصي ــم ينــص علــى طريق ــة ول ــه كل واحــد مــن الورث ــا بذل ــم يعــرف م وإذا ل
المتخــارج في عقــد التخــارج، فيقســم نصيبــه علــى باقــي الورثــة بقــدر ســهامهم في التركــة.



الباب الثامن: أحكام ختامية
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المادة )الرقم(
المادة السادسة والأربعون بعد المائتين:

ــي  ــون بإنفــاذ أحــكام هــذا النظــام بالمحافظــة علــى ســرية المعلومــات الت ــزم المعني يلت
اطلعــوا عليهــا بحكــم عملهــم، وذلــك بمــا يحفــظ حرمــة الأســرة وأســرارها.

المادة السابعة والأربعون بعد المائتين:
يعتمد الحساب الهجري في المدد الواردة في هذا النظام.

المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين:
ــكام  ــأنها أح ــدر في ش ــم يص ــي ل ــاوى الت ــع الدع ــى جمي ــام عل ــذا النظ ــكام ه ــري أح تس

ــاذه. ــل نف ــة قب نهائي
المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين:

تعــد كافــة الأحــكام والقــرارات الصــادرة قبــل نفــاذ هــذا النظام صحيحــة؛ وفقــاً لأحكام 
المعمــول بهــا قبــل نفاذه.

المادة الخمسون بعد المائتين:
ــس  ــس مجل ــن رئي ــر م ــدر بأم ــام، وتص ــذا النظ ــة له ــح الازم ــدل اللوائ ــر الع ــد وزي يع

الــوزراء.
المادة الحادية والخمسون بعد المائتين:

فيمــا لــم يــرد فيــه نــص في هــذا النظــام، تطبــق أحــكام الشــريعة الإســامية الأكثــر ماءمــة 
لترجيحــات هــذا النظــام.

المادة الثَّانية والخمسون بعد المائتين:
يعمــل بهــذا النظــام بعــد مضــي )تســعين( يومــاً مــن تاريــخ نشــره، ويلغــي كل مــا 

يتعــارض معــه مــن أحــكام.
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